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  :مقدمة

لقـــانون تعتبـــر فكـــرة الســـلطة وكیفیـــة تنظیمهـــا مـــن الإشـــكالات الأساســـیة التـــي یهـــتم بهـــا ا

حیث كانت السلطة فـي العصـور القدیمـة تتركـز بیـد شـخص واحـد ، الدستوري والنظم السیاسیة

ل دولـــة القـــانون التـــي تقـــوم علـــى عـــدة مبـــادئ منهـــا خضـــوع الحكـــام ظـــ وأمـــا فـــي ،وهـــو الملـــك

والمحكومین للقانون على حد سواء فإنـه یسـتلزم توزیـع السـلطة بـین عـدة هیئـات، وذلـك تماشـیا 

وأهــم سـبب لهــذا هــو أن  ،ل بــین السـلطاتصـي عرفتــه نظریـة الســیادة ومبــدأ الفمـع التطــور الـذ

  . الاستبداد والمساس بحقوق الأفراد إلىتركیز السلطة بید واحدة یؤدي 

تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات من دولة لأخـرى وذلـك بحسـب طبیعـة النظـام ویختلف 

 فنجــد مــن أخــذ بالفصــل المطلــق بــین الســلطات والاســتقلال التــام بینهــا وعــدم ،السیاســي القــائم

 -ومنهـا النظـام الجزائـري-لأنظمـةامـن  وهناك ،لوظیفيعلى المستوى العضوي وا هاالتدخل بین

  .بین السلطات وتكامل تعاون بما یسمح بخلقن أو النسبي مر من یأخذ بالفصل ال

دورا مهمــا ویحتــل مكانــة ممتــازة فــي التــدرج الهرمــي للســلطات،  الجمهوریــةیلعــب رئــیس 

التـي تعتمـد علـى خاصـیتین أساسـیتین همـا مبـدأ التـداول علـى خاصة في الأنظمة الجمهوریـة و 

یة اتجـاه طریقـة الاقتـراع العـام المباشـر والسـري، وهـذا مـا یحقـق لـه اسـتقلال إلىالسلطة إضافة 

حب الحـــق فـــي صـــادة الشـــعب مباشـــرة والنـــاطق باســـمه و ر عـــن إرامعبـــالبرلمـــان ویجعـــل منـــه ال

بــة تؤهلــه یضــي علــى شخصــه ســموا وهفممــا یمخاطبتــه بمختلــف الطــرق والرجــوع إلیــه مباشــرة 

، لـذا أولتـه مختلـف الدسـاتیر التـي )1(لقیادة الدولة بقوة من أجل تحقیـق مـا یتطلـع إلیـه المجتمـع

ة خولها له الدستور لكونه مفتـاح بعومنحته سلطات واسعة ومتش ةعرفتها الجزائر العنایة الكبیر 

  .قبة النظام

الأخــذ بالنظــام الرئاسـي الــذي یعــزز مــن  إلـىتمیــل  ویجـد المتتبــع لأنظمــة الجمهوریـة أنهــا

صــب الــرئیس، فبالإضــافة لصــلاحیاته كــرئیس للســلطة التنفیذیــة یضــطلع  رئــیس نصــلاحیات م

یة باعتبــــاره مجســــدا لوحــــدة الأمــــة وحــــامي موریــــة باختصاصــــات تشــــریعیة وســــلطات ســــاالجمه

یـؤول إلیـه بحیـث هـو  الدستور وأیضا بـروز قوتـه فـي الظـروف الاسـتثنائیة كـون مصـیر الدولـة

                                                           
1  -  MOHAMED BRAHIM, « les Attributions du président de la République », RASJEP , 

N° :01, OPU, décembre 1998, p 666. 
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مـــن یخـــتص باتخـــاذ القـــرارات الحاســـمة وذلـــك مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى ســـلامة التـــراب الـــوطني 

وضـــمان الســیر العـــادي للمؤسســـات وذلـــك  ،ووحــدة الشـــعب والأمـــة وحمایــة الحقـــوق والحریـــات

مقابـل حـدود  شـكلیة أوجبهـا الدسـتور لممارسـة مهامـه ولكـن كـل هـذا لا یتحقـق إلا بتخصــیص 

، تبــدأ هــده لأداء مهامــه التــي تعهــد بهــا أمــام الشــعب أثنــاء عهدتــه المقــررة لــه دســتوریاوقتــه وج

العهــد الرئاســیة مــن تــاریخ تأدیــة الیمــین الدســتوریة أمــام الشــعب وحضــور جمیــع الهیئــات العلیــا 

إلا فــي حالــة حصــول مــانع لـــه ،  فــي الأمــة لیباشــر مهامــه خــلال الأســبوع المـــوالي الإنتخــاب

دسـاتیر سـواء النصـب رئـیس الجمهوریـة عالجـت مها یكانـة والأهمیـة التـي یكتسـنظـرا للمولهذا و 

ب فــي شــغور منصــب رئــیس الجمهوریــة وأیضـــا بالجزائریــة أو المقارنــة الحــالات التــي قــد تتســـ

عـــن  رددة مـــع تنظـــیم الآثـــار التـــي قـــد تنجـــكیفیـــة مـــلء هـــذه الحالـــة وفـــق أحكـــام دســـتوریة محـــ

  .وقوعها

حالـــة شـــغور منصـــب  إلـــىیا حـــول الأســـباب التـــي تـــؤدي قـــد اتفقـــت أغلـــب الدســـاتیر نســـب

صــب ســواء كانــت نالرئاســة والتــي تمثلــت فــي حالــة الوفــاة، العجــز النهــائي والاســتقالة مــن الم

وأضـــــافت بعـــــض الدســـــاتیر ثبـــــوت اتهـــــام رئـــــیس  ،)بقـــــوة القـــــانون(إســـــتقالة حكمیـــــة  إرادیـــــة أو

لافــات فــي كیفیــة مــلء وقــد وجــدت بعــض الاخت ،الجمهوریــة ومحاكمتــه وفــق إجــراءات خاصــة

  .حالة الشغور الحاصل في منصب الرئیس

مفهومــــــا واضــــــحا للشــــــغور واكتفــــــت بتحدیــــــد الأســــــباب  المقارنــــــة لـــــم تتضــــــمن الدســــــاتیر

 عــنالفقــه الدســتوري  فــيولهــذا وجــب علینــا البحــث  ،عنهــا والإجــراءات والآثــار التــي قــد تترتــب

دون صـــاحب وهـــذا التعریـــف لا تعریــف یوضـــح معنـــاه، فالرئاســـة تعتبــر شـــاغرة عنـــدما تكـــون بــ

اعتبــار أن منصــب رئــیس الجمهوریــة یكــون  إلــىنطبــق مــع روح أحكــام الدســتور التــي تــذهب ی

شــاغرا طــوال المــدة التــي یمــارس فیهــا الــرئیس بالنیابــة مهــام رئــیس الجمهوریــة ولا تــزول حالــة 

ن المــنظم ر والقــانو الشــغور إلا بمجــرد انتخــاب رئــیس جدیــد طبقــا للشــروط المحــددة فــي الدســتو 

  .للانتخابات

عنــد بعــض المصــطلحات المشــابهة لهــا لــذا وجــب التمییــز  دراســتنا لحالــة الشــغور أوقفتنــا

، فالشـغور یختلـف عـن )النهـائي/المؤقـت(العادي للعهدة الرئاسیة، المانع  نتهاءالإ: ا وهي بینه
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دة دســتوریا والتــي المــدة المحــد إنتهــاءالأخیــرة تنتهــي ب هالعهــدة الرئاســیة العادیــة كــون هــذ إنتهــاء

  .سنوات 7 إلى 4تختلف عند الدول بین 

نمــــا المــــانع یتعلـــــق فالشـــــغور یخــــص الوظیفــــة بی ،ویختلــــف الشــــغور عــــن المــــانع أیضــــا

الغیـاب المؤقــت و  مـانع مؤقــت یشـمل المــرض إلـىوینقسـم المــانع  ،للوظیفــة بالشـخص الممـارس

منهــا الجزائــر، فرنســا،  نظمــت بعــض الــدول هــذه الحالــة بطــرق مختلفــة، وقــد ...أو الاختطــاف

أما المانع النهائي فیقـوم عنـد اسـتمرار المـانع المؤقـت لمـدة معینـة قررهـا الدسـتور الجزائـري ب 

یوما، والاختلاف بینهما هو أنه في حالة المانع المؤقت یستطیع رئیس الجمهوریة مباشـرة  45

  .اسةشغور منصب الرئ إلىمهامه أما في حالة المانع النهائي فحدوثه یؤدي 

عالجـــت الدســـاتیر حالـــة الشـــغور وفـــق آلیـــات خاصـــة، فالدســـتور الجزائـــري حـــدد فـــي لقـــد 

حالـة الشـغور وأیضـا كیفیـة إعلانهـا وكـذلك  ثبـاتلإ إتباعهاالإجراءات التي وجب  102المادة 

تنظـیم الآثـار التـي محاولة ضمان استمرار السیر العادي للمؤسسات العامة للدولـة عـن طریـق 

 25ري المـؤرخ فـي كذلك الدستور التونسي الذي سـبق اجـراء التعـدیل الدسـتو و  ،ب عنهاتقد تتر 

أقـر  الـذيوأیضا الدسـتور الأمریكـي  ،ص على الخلافة الآلیة للوزیر الأولن ذإ 1988جویلیة 

مــن  02صـب نائـب الـرئیس ضـمانا لمواصـلة ممارســة وظیفـة رئـیس الجمهوریـة طبقـا للمـادة نم

تضــمن  فقــد اریخ الولایــات المتحــدة، أمــا الدســتور الموریتــانيفــي تــ 25التعــدیل الدســتوري رقــم 

شــغور منصــب رئــیس الجمهوریــة مــع اخطــار المجلــس  إلــىالمــانع النهــائي كحالــة عامــة تــؤدي 

حصول المـانع وتـولي رئـیس مجلـس الشـیوخ نیابـة الدولـة  ثباتالدستوري من طرف الحكومة لإ

منــه الخاصــة بتنظــیم حــالات  07ادة فــي المــ 1958وهــذا مــا تضــمنه الدســتور الفرنســي لســنة 

المــانع النهــائي مــن قبــل  إثبــاتالشــغور وقــد تــأثر الدســتور الجزائــري والتونســي بهــذه المــادة فــي 

  .المجلس الدستوري 

هـو المیـل " شغور منصب رئیس الجمهوریةحالات  " لموضوع انمن بین أسباب اختیار  

ك رغبـة منـا فـي معرفـة مكانـة رئـیس وكـذل ،لقانون الدستوريي للموضوعات المتعلقة باالشخص

الجمهوریــة وحساســیة منصــبه وأیضــا التعــرف علــى التعــدیلات الدســتوریة المســاهمة فــي تعزیــز 

هـذا المنصـب وكیفیـة معالجتهــا للحـالات التـي قــد تـؤثر سـلبا فیــه وتوضـیح النقـائص الدســتوریة 

  .في هذا المجال ومعاینة مدى مطابقتها للواقع المعاش



 مقدمة

 

 
 د 

ــدینا وشــجعنا علــى المضــي فیــه هــو وممــا عــزز هــذا ا ارتبــاط موضــوع البحــث لاختیــار ل

بالأحـداث الراهنـة التـي تعیشـها الدولـة الجزائریــة والمرتبطـة اساسـا بحالـة الشـغور التـي یشــهدها 

الاجتهـاد فـي البحـث عـن  إلىشكالات جدیة تحتاج طرحه من إمنصب رئیس الجمهوریة، وما 

    .صة للمساهمة في اثراء هذا الاجتهادحلول دستوریة ، فكانت هذه المذكرة فر 

تنــاول حــالات شــغور منصــب رئــیس الجمهوریــة فــي النظــام  إلــىانصــرفت هــذه الدراســة 

  :غة الإشكالیة الآتیةارتأینا صیإ، ولمعالجة موضوع هذه الدراسة الجزائري الدستوري

  ؟ حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة الدستور الجزائري  نظمكیف 

لإشــــكالیة تقتضــــي خصوصــــیة الموضــــوع اســــتخدام عــــدة منــــاهج بطریقــــة معالجـــة هــــذه ال

بغـــرض تبیـــان  المـــنهج الوصـــفيمتكاملـــة مـــن أجـــل الإلمـــام بالموضـــوع، ولهـــذا قـــد تـــم اعتمـــاد 

وتــم إعتمــاد  ،مــا یترتــب عنهــا مــن آثــار قانونیــةو  ،علانهــاإ هــا و إثباتحــالات الشــغور وإجــراءات 

اعتمـــدنا  كمـــا، المتعلقــة بهـــا صـــوص القانونیـــةتحلیــل مختلـــف النالمــنهج التحلیلـــي فـــي محاولـــة 

الـذي تـم اسـتخدامه بغــرض مقارنـة النصـوص الدسـتوریة الجدیـدة مـع القدیمــة  المـنهج المقـارن

  .تجارب الأنظمة المقارنة مع النظام الجزائري ةوأیضا مطابق

یســـتلزم دراســـة هـــذا الموضـــوع مـــن جـــانبین، حیـــث تـــم الإشـــكالیة  لـــى هـــذه وللإجابـــة ع 

ـــة تنظـــیم العهـــدة الرئاســـیة وحـــالات التطـــرق إ هـــا المتمثلـــة فـــي حـــالات الشـــغور إنتهاءلـــى كیفی

عـلان حالـة الشـغور والآثـار القانونیـة ها الإجراءات الدستوریة لإثبـات وإ ،  وبعد)الفصل الأول(

  .لننهي بحثنا بخاتمة لتعتبر كحوصلة الموضوع)  الفصل الثاني(المترتبة عنها 

 

  



  
  الفصل أ�ول

  هاإ�تهاءو�الات رئاس�یة العهدة ال
  

  

  

 .الرئاس�یة بدایة العهدة: أ�ول المبحث

 .الرئاس�یة نهایة العهدة: الثاني المبحث
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  :الفصل الأول

  هاإنتهاءحالات العهدة الرئاسیة و 

فــي النظــام السیاســي الجزائــري مــن خــلال  الجمهوریــة مكانــة ســامیة ومركــز قــويلــرئیس 

ع العــام المباشــر والســري وأیضــا مــا جــاء بــه التعــدیل عــدة عوامــل مثــل طریقــة انتخابــه بــالاقترا

مــن إعــادة تنظــیم وضــبط إجــراءات الترشــح والأحكــام المتعلقــة بالحملــة  2016الدســتوري لســنة 

ـــــي الأنظمـــــة  ـــــى الســـــلطة ف ـــــداول عل ـــــة والعهـــــدة الرئاســـــیة باعتبارهـــــا أحـــــد مبـــــادئ الت الانتخابی

ـــة لوأصـــبحت فـــي التعـــدیل الأخیـــر مغل ،الدیمقراطیـــة ن كانـــت ألتجدیـــد مـــرة واحـــدة بعـــد قـــة قابل

وجعلها من قائمـة المحظـورات التـي لا یجـوز  ،2008مفتوحة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

  .لأي تعدیل المساس بها

مهــام رئــیس الجمهوریــة المتمثلــة  إنتهــاءحالــة ونجــد أیضــا أن المشــرع الجزائــري قــد عــالج 

  :ا یلي م إلىارتأینا تقسیم الفصل  ولهذاشغور حالات ال في

  .العهدة الرئاسیة مباشرةتناولنا فیه التنظیم الدستوري لبدایة و : المبحث الأول

ــاني الجمهوریــة المنصــوص علیهــا یــتم فیــه تحدیــد حــالات شــغور منصــب رئــیس : المبحــث الث

  .العهدة الرئاسیة إنتهاءالمؤدیة إلى  دستوریا
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  .العهدة الرئاسیة: المبحث الأول

هـــذا الأخیـــر مهامـــه  یتـــولى المترشـــحین وفـــوز أحـــدنتخابـــات بعـــد الإعـــلان عـــن نتـــائج الا

  .باعتباره رئیس الجمهوریة حیث تبدأ عهدته الرئاسیة في الأسبوع الموالي لانتخابه

  .العهدة الرئاسیة مفهوم: المطلب الأول

بعـــد تأدیـــة الیمـــین الدســـتوریة یباشـــر رئـــیس الجمهوریـــة المهـــام المنصوصـــة لـــه فـــي الدســـتور، 

نـــا تـــم تقســـیم هـــذا المطلـــب إلـــى فـــرعین تناولنـــا فـــي الفـــرع الأول تعریـــف العهـــدة إنطلاقـــا مـــن ه

الرئاســــیة وممیزاتهــــا، أمــــا الفــــرع الثــــاني تطرقنــــا فیــــه إلــــى الوســــائل القانونیــــة للممارســــة العهــــدة 

الرئاســیة، أمــا الفــرع الثالــث فنبحــث فیــه عــن كیفیــة تنظــیم العهــدة الرئاســیة فــي الجزائــر وبعــض 

  .الدول المماثلة

  .هاممیزاتو  العهدة الرئاسیة تعریف :لفرع الأولا

بأهم مبدأ دیمقراطـي وهـو مبـدأ التـداول علـى السـلطة  اوثیق اترتبط العهدة الرئاسیة ارتباط

  .)1(یمنع احتكارها في ید شخص واحد لفترة طویلةوالذي 

سـتندون مـا ییظهر أن أساتذة القانون الدستوري الذین اعتنوا بتعریفها هم قلیلون، فغالبـا و 

وغیرهــا " العهـدة البرلمانیـة"، "الوكالـة الإلزامیـة"، "العهـدة التمثیلیـة"ارة بـعذكـر  إلـىفـي مؤلفـاتهم 

  .)2(نادرا إلا وتحدید مفهوم العهدة الرئاسیة لم یكن

ممـا تقــدم سـنقوم بتعریــف العهـدة الرئاســیة لغـة واصــطلاحا وذكـر بــض التعریفـات الفقهیــة 

  ).یاثان(ثم بیان ممیزاتها ) أولا(

  .تعریف العهدة الرئاسیة: أولا

یقصـد بهـا العقـد الـذي بموجبـه یقـوم بـه الشـخص : للعهـدة الرئاسـیة التعریف الاصطلاحي - أ

ویمكــن أن تــتم هــذه الوكالــة كتابــة أو  ،)الموكــل(بعمــل قــانوني لحســاب شــخص آخــر ) الوكیــل(

خاصا فیجب تـوافر الوكیل یتطلب شكلا  إلىشفاهة إلا إذا كان التصرف القانوني المعهود به 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 1996ي دستور التنفیذیة على السلطة التشریعیة فتفوق السلطة مظاهر مصطفاوي كمال،  -1

  .21، ص 2015القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة 

بن یوسف بن   1أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر وریة،تنظیم العهدة الرئاسیة في الأنظمة الدستبلطرش میاسة،  -2

  .05، ص 2011/2012خدة، 
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، )2(فقد یقصد بها التوكیـل، والوكالـة التفـویض للقیـام بـأمر معـین، )1(هذا الشكل لانعقاد الوكالة

 .)3(كما یقصد بها التعاقب أو التناوب أو التتالي على أمر معین

حســب الأســـتاذة ســـعاد بـــن -تعـــرف العهـــدة الرئاســـیة: للعهـــدة الرئاســـیة التعریـــف الفقهـــي -  ب

  .)4(''لك الفترة التي یقضیها رئیس الجمهوریة على مقعد رئاسة الدولة ت''بأنها   -سریة

التـــي  محـــدودة المـــدةالمهمـــة '' : بأنهـــا  مینــي ایـــفو  دیهـــامیلو یعرفهــا الاســـتاذین أولیفـــيو 

یتقلــدها شــخص ســواء یُنتخــب مــن قبــل الشــعب أو مــن قبــل النــواب، بهــدف  ضــمان ممارســة 

  .''وظیفة رئیس الجمهوریة 

عهــدة تمثیلیــة وشخصــیة بمعنــى شــاملة ... '' :  بأنهــا فیصــفهاجــون جیكــل أمــا الأســتاذ 

  .)5(''...انتخابه ومصونا بحصانات لإعادةبموجبها یعد رئیس الدولة قابلا  ...ومؤقتة 

  .ممیزات العهدة الرئاسیة: ثانیا

للعهدة الرئاسیة طبیعة خاصة لكونها تتصل بمنصب هام في الدولة وهو منصب رئاسـة 

  :یمكن اجمالها فیما یلي تتمیز بمجموعة من الممیزات الخاصةفهي لذا  ،ةالجمهوری

معنى ذلـك أن الـرئیس الـذي یتـولى رئاسـة الجمهوریـة یقـوم بتمثیـل الأمـة بكاملهـا  :الوطنیة .1

 .بهدف تنظیم أمورها في إطار تحقیق المصلحة العامة

مــه فهــو غیــر مقیــد تقــر هــذه الخاصــیة للــرئیس ســلطة تقدیریــة فــي مباشــرة مها :التمثیلیــة .2

لتوجیهـــات معینـــة مـــن طـــرف ناخبیـــه بـــل مقیـــد بالبرنـــامج الـــذي أمـــلاه الناخـــب وقـــت ترشـــحه، 

 .بالإضافة إلى ذلك فهو مقید بالدستور ویستلزم علیه عدم مخالفة أحكامه

 

                                                           
  .21فقیر محمد، مرجع سابق، ص   -1

، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصريفقیر محمد،   -2

  .21تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، د س،ص  فرع القانون العام،

  .24، ص 2010، دار بلقیس، الجزائر، 2008بن سریة سعاد، مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل   -3

  .53، ص نفسهمرجع  -4

  .6- 5بلطرش میاسة، مرجع سابق،  ص  -5
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یقصد بها تمتع الرئیس بكامل الصلاحیات من أجل القیام بالمهـام الموكلـة إلیـه فـي  :تامة .3

قــوانین المنظمــة لعملهــم وذلــك بغــرض خدمــة مصــالح الشــعب الــذي منحــه صــلب الدســتور وال

 .)1(التوكیل في ذلك

ما یمیز العهدة الرئاسیة هو المعیار الزمني حیث یعتبر توقیت مدة الرئاسة أهم  :مؤقتة .4

  .)2(معیار للتمییز بین النظام الجمهوري والنظام الملكي

  .ئر وبعض الدول الأخرىالجزاتنظیم العهدة الرئاسیة في : الفرع الثاني

كمـــا هـــو الحـــال فـــي الأنظمـــة  بـــالإرثالوظیفـــة الرئاســـیة ســـواء  إلـــىیصـــل رئـــیس الدولـــة 

الملكیة، أو بالانتخاب كما في الأنظمـة الجمهوریـة، وبالتـالي یصـبح ملكـا أو رئیسـا للجمهوریـة 

  .أو رئیسا للدولة كما یمكنه أن یظهر تحت اسم آخر

رئــــیس الجمهوریــــة طبقــــا لمــــا ورد فــــي دســــاتیرها وفــــي ففـــي الجزائــــر وفرنســــا یحمــــل اســــم 

أو بـالرئیس التنفیـذي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة الولایات المتحدة الأمریكیة فهو یسمى برئیس 

ــــي روســــیا یســــمى بــــرئیس الفدرالیــــة  ــــة الألمانیــــة وكــــذلك ف ــــدعى بــــرئیس الفدرالی ــــي ألمانیــــا ی وف

  .)3(الروسیة

 :بموجب دساتیرها من خلال  كرست العهدة الرئاسیة :في الجزائر

 .)4(59 إلى 39في المواد من " السلطة التنفیذیة"نظمها تحت عنوان : 1963دستور  -

" مــن البــاب الثــاني " الوظیفــة التنفیذیــة"نظمهــا ضــمن الفصــل الثــاني  :1976دســتور  -

 .)5(125 إلى 104في المواد من " السلطة وتنظیماتها

تنظـیم "فـي البـاب الثـاني " السـلطة التنفیذیـة"نجدها فـي الفصـل الثـاني  :1989دستور  -

 .)6(91 إلى 67في المواد من " السلطات

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة في الأنظمة العربیة الجمهوریة تولیة رئاسة الدولةخیر الدین فایزة،  -1

  .101، ص 2011/2012ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

  .20فقیر محمد، مرجع سابق، ص   -2

  .14-13بلطرش میاسة، العهدة الرئاسیة في الأنظمة الدستوریة المقارنة، مرجع سابق،  ص   -3

  . 1963دستور   -4

  .1976دستور    -5

  .1989دستور    -6
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تنظیم "تحت الباب الثاني " السلطة التنفیذیة"كرسها في الفصل الأول  :1996 دستور -

 .)1(97 إلى 70من المواد " السلطات

تحـــت " الســـلطة التنفیذیـــة"كرســـها فـــي الفصـــل الأول : 2016التعـــدیل الدســـتوري فـــي  -

 .)2(111إلى  84من المواد " تنظیم السلطات"الباب الثاني 

وتجــدر  1848أنشــئت رئاســة الجمهوریــة بموجــب دســتور الجمهوریــة الثانیــة لعــام : فــي فرنســا

هــو الــنص الوحیــد الــذي عــرف الوظیفــة  1858الإشــارة أن دســتور الجمهوریــة الخامســة لســنة 

رئــیس "ها ضــمن البــاب الثــاني بعنــوان كرســ، حیــث )3(الرئاســیة مــن بــین كــل الدســاتیر الســابقة

  .)4(19المادة  إلى 05من المادة " الجمهوریة 

فـــي الفـــرع الأول بعنـــوان " الســـلطة التنفیذیـــة" كرســـها فـــي الفصـــل الثـــاني بعنـــوان   :مصـــرفـــي 

، 2019، وبعــد تعــدیل الدســتور المصــري فــي 162 إلــى 139مــن المــواد " رئــیس الجمهوریــة"

رئـیس "فـي الفصـل الأول بعنـوان " نظـام الحكـم"خامس بعنـوان الباب الاصبحت مشتملة ضمن 

  .)5(85 إلى 73في المواد من " الدولة

فــي " رئــیس الجمهوریــة"فــي القســم الأول " الســلطة التنفیذیــة"نظمهــا البــاب الرابــع  :فــي تــونس

 .)6(88الفصل  إلى 72الفصل 

 إلى 23من في المواد " ةحول السلطة التنفیذی"نظمها الباب الثاني بعنوان  :في موریتانیا

  .)7(44المادة 

                                                           
  .1996دستور   -1

 ، الدستوري التعدیل یتضمن 2016 مارس 6  لـ الموافق 1439 الأولى جمادى 26 في المؤرخ 16/01 رقم قانون  -2

  .2016 مارس 7 لـ الموافق 1437 الأولى جمادى 27 في الصادر 14 العدد ج،.ج.ر.ج

  .16، مرجع سابق،  ص میاسةبلطرش   -3

  .1858الدستور الفرنسي لسنة   -4

  .2019المعدل في  2014دستور جمهوریة مصر العربیة   -5

  .2014دستور تونس الصادر في عام   -6

  .2006یونیو  25دستور الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة المعدل في   -7
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  .الوسائل القانونیة لممارسة العهدة: لفرع الثالثا

التـي تمـنح ، و )1("سـمات الوظیفـة الرئاسـیة" ، أو ما یطلق علیها بـ تتنوع وتختلف الوسائل

  .لأداء وممارسة وظیفته بحسب طبیعة النظام السیاسي المعتمد في الدولة الجمهوریةلرئیس 

ــــي الف المــــؤرخ فــــي  197-01 الرئاســــي رقــــم لمرســــوممــــن ا 05لمــــادة لطبقــــا و ، جزائــــرف

تتمثــل فــي الأجهــزة ، المحــدد لصــلاحیات مصــالح رئاســة الجمهوریــة وتنظیمهــا 22/07/2001

ــــة فــــي ــــة العامــــة مــــدیر دیــــوان ر  الإداریــــة المســــاعدة لــــرئیس الجمهوری ئــــیس الجمهوریــــة، الأمان

  .شارون لدى رئاسة الجمهوریةلرئاسة، الأمانة العامة للحكومة، المستل

رئـــیس دیـــوان، : مـــن نفـــس المرســـوم 06زیـــادة علـــى ذلـــك لـــرئیس الجمهوریـــة طبقـــا لمـــادة 

  .كتابة خاصة، مجموع هیاكل رئاسة الجمهوریة

لمهـــام التـــي باتكلـــف هـــذه المصـــالح علـــى الخصـــوص وتحـــت اشـــراف رئـــیس الجمهوریـــة 

مسـاعدة رئـیس الجمهوریـة  تمثلـة فـي، والممـن المرسـوم السـالف الـذكر 02نصت علیها المـادة 

نـــد الحاجـــة وتنظـــیم ومســـاندة نشـــاطاته، متابعـــة النشـــاط الحكـــومي، إعـــلان رئـــیس الجمهوریـــة ع

  .)2(بوضعیة البلاد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها

  .العهدة الرئاسیة مباشرة: المطلب الثاني

مسـائل أهمهـا مسـألة المـدة أو المعیـار الزمنـي مباشـرة الوظیفـة الرئاسـیة عـدة  تثیر مسألة

  :ما سیتم تناوله في الفروع الآتیةالتجدید، وهو ومدى قابلیتها للتجدید وعدد مرات هذا 

  المدة القانونیة للعهدة: الفرع الأول

تحدیـــد مـــدة العهـــدة الرئاســـیة یـــدعم مبـــدأ هـــام مـــن مبـــادئ الـــنظم الدیمقراطیـــة وهـــو مبـــدأ 

فردیـة  إلـىواحـد ممـا یـؤول وحتـى لا تكـون هـذه الأخیـرة حكـرا علـى فـرد  ،التداول علـى السـلطة

                                                           
  .16بلطرش میاسة، مرجع سابق، ص   -1

الذي یحدد صلاحیات  22/7/2001الموافق لـ  1422جمادى الأولى  1المؤرخ في  01/197لرئاسي المرسوم ا  -2

  .مصالح رئاسة الجمهوریة وتنظیمها
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والملاحــظ أن كــل الدســاتیر الجزائریــة  .الســلطة وبالتــالي الاحتكــار الــذي ینجــر عنــه الاســتبداد

  .)1(العهدة الرئاسیة تكریسا لأهم ركن من أركان النظام الجمهوري مدة ضبطتعمل على 

  :العهدة الرئاسیة كما یليحددت الدساتیر الجزائریة مدة لقد 

 .)2(39سنوات في المادة  5حددها بمدة  :1963دستور  -

 إلــىلكنــه أعــاد خفضــها  )3(، 108سـنوات فــي المــادة  6حــددها بمــدة  :1976دســتور  -

 .)4(منه 2في المادة  1979سنوات بموجب التعدیل  5

 .)5(1فقرة  71سنوات في المادة  05حددها لمدة  :1989دستور  -

                                                           
  .22مصطفاوي كمال، مرجع سابق، ص   -1

 دبع السري و المباشـــر الــعــام الاقتراع طریق عن سنوات خمس لمدة ینتخب...   : "1963من دستور  39المادة    -2

  "طرف الحزب من تعیینه

  ".سنوات ) 06( ستة الرئاسیة المدة": 1976من دستور  108المادة    -3

  ".سنوات ) 05( خمس الرئاسیة المدة": 1979من دستور  02المادة    -4

  ".مدة المهمة الرئاسیة خمس سنوات  " :1989من دستور  71المادة   -5
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، وهــي نفـــس )1(1فقـــرة  74المــادة  بموجـــبســنوات  05 بمــدةحـــددها  :1996دســتور  -

 .1996المدة المعتمدة في جمیع التعدیلات اللاحقة التي مست دستور 

قــانون المقــارن نلاحــظ أن مــدة العهــدة تتبــاین مــن دولــة لأخــرى ففــي فرنســا  إلــىوبــالرجوع 

ولایــات المتحــدة الأمریكیــة ســنوات، ونجــد أن ال 7كانــت مــدتها  أنســنوات بعــد  5مــثلا تقــدر بـــ 

 7 إلـــى 4ســـنوات، فتتـــراوح مـــدة العهـــدة مـــا بـــین  7ســـنوات، إیطالیـــا تقـــدر مـــدتها بــــ  4تقـــدر بــــ 

  .)2(سنوات

قبــل أخـــر تعــدیل والتـــي  140ســنوات فــي المـــادة  4أمــا الدســتور المصـــري كانــت المـــدة 

  .)3(77سنوات طبقا للمادة  6أصبحت 

  .)4(75سنوات طبقا للمادة  5رئاسیة لمدة العهدة ال فمدةأما الدستور التونسي 

  .)5(26سنوات طبقا للمادة  5أما الدستور الموریتاني فمدة العهدة هي 

یؤكــــد الأســــتاذ ســــلیمان  مــــدة العهــــدة الرئاســــیة حــــولموقــــف الفقــــه الدســــتوري بخصــــوص 

  .الطماوي على ضرورة تقیید مدة الرئاسة بفترة زمنیة من جهة وأن تكون المدة معقولة

ومـن یؤیـد قصـرها ، فمـن یؤیـد طـول  بین من یؤیـد طـول المـدة أن الفقهاء  اختلفوا على 

المـــدة یؤكـــد أن طـــول المـــدة مـــا هـــو إلا تأكیـــد لاســـتقلال الـــرئیس فـــي عملـــه لتحقیـــق الاســـتقرار 

یجســـد حجتــه فــي مبـــدأ فأمــا مـــن یؤیــد قصــر المــدة ، وزیــادة لنفــوذه للقیــام بمهامـــه بكــل أریحیــة

ة علــــى الــــدوام فــــي جریــــدها مــــن مظــــاهر الاســــتبداد المنجــــر رئاســــیة وتالتــــداول علــــى الســــلطة ال

  .)6(الحكم

                                                           
سنوات یمكن تجدید ) 5(مدة المهمة الرئاسیة  :2016بعد تعدیل  88ادة ، تقابلها الم1996من دستور  74المادة   -1

  ".انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة

  .70بلطرش میاسة، مرجع سابق،  ص   -2

  .2014 دستور جمهوریة مصر   -3

  .2014دستور تونس    -4

  .2006یونیو  25المعدل في  1991دستور الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة    -5

سلیمان الطماوي، النظام السیاسي والقانون الدستوري، مصر، : نقلا عن .76- 73میاسة ، مرجع سابق، ص  بلطرش   -6

  .270، ص1988دار الفكر العربي، 
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  .تجدید العهدة الرئاسیة: الفرع الثاني

وذلـــك عــن طریـــق  الجمهوریــةمــن خـــلال تجدیــد العهـــدة یســتطیع الشـــعب مراقبــة رئـــیس   

أو  الانتخــاب، فقــد تفســـر نتــائج الانتخابــات الرئاســـیة بتجدیــد الثقــة للـــرئیس إن كــان أهــلا لهـــا،

بحجــب الثقــة عنــه عــن طریــق منحهــا لغیــره، وقــد تباینــت الدســاتیر الجزائریــة وتعــدیلاتها وكــذلك 

  .مختلف الدول في ما إذا كانت العهدة الرئاسیة قابلة للتجدید أم لا

یوجــــد اســــتقرار دســــتوري فیمــــا یخــــص عــــدد العهــــدات الرئاســــیة عبــــر الدســــاتیر  :فــــي الجزائــــر

عـدد العهـدات تحدیـد قد سكت عن   1963دستوري في دستور الجزائریة المتعاقبة فالمؤسس ال

ویكون بذلك خـرج عـن قاعـدة الدسـاتیر فـي التشـریعات المقارنـة التـي عـادة مـا تخـص فقـرة مـن 

  .)1(المادة الدستوریة المتعلقة بمدة عهدة الرئیس بإمكانیة التجدید أم لا

تخـاب رئـیس الجمهوریــة أجـاز إعــادة ان الثانیـة فــي الفقـرة 108فـي المـادة  1976دسـتور 

یمكـن إعـادة انتخـاب رئـیس '' :بعبـارة  1989المـرات وكـذلك فعـل فـي دسـتور  دون تحدید عدد

  .''الجمهوریة

فــي فقرتهــا الثانیــة نــص علــى إمكانیــة تجدیــد انتخــاب  74فــي المــادة  1996أمــا دســتور 

العهــدة ولــم أعــاد فــتح  2008رئــیس الجمهوریــة لمــرة واحــدة، لكــن فــي التعــدیل الدســتوري لســنة 

 88فـي المـادة  )2(2016یحدد عدد مرات الإعادة وعاد عن ذلـك فـي التعـدیل الدسـتوري لسـنة 

  .بحیث تم غلق العهدة والتأكید على إمكانیة التجدید لمرة واحدة) 02(فقرة 

یمـارس رئـیس الجمهوریـة عهـدة رئاسـیة قابلـة للتجدیـد مـرة واحـدة طبقـا لمـا ورد فـي  :في فرنسـا

  .)3(من الدستور الفرنسي  2فقرة  6نص المادة 

علــى أنــه لا یجــوز إعــادة انتخــاب رئــیس  1فقــرة  140قبــل التعــدیل نصــت المــادة  :فــي مصــر

فیجــوز إعــادة انتخابــه  1فقــرة  77الجمهوریــة إلا مــرة واحــدة؛ بعــد التعــدیل وطبقــا لــنص المــادة 

  .لمدة ثانیة ومتصلة

                                                           
  .26- 25فقیر محمد، مرجع سابق، ص    -1

  .2016دستور    -2

  ".من ولایتین متعاقبتینلا یحق لأي فرد أن یشغل منصب رئیس الجمهوریة لأكثر : " دستور فرنسا   -3
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لي رئاسـة الجمهوریـة أكثـر مـن دورتـین فـلا یجـوز تـو  5فقـرة  75طبقا لنص المادة  :في تونس

  .كاملتین

  فإن إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة یكون مرة واحدة 28طبقا للمادة  :في موریتانیا

سجل الفقـه الدسـتوري المقـارن اتجـاهین متضـاربین بخصـوص العهـدة القابلـة للتجدیـد لقد 

معیــار یــد دون تقییــد علــى القابلــة للتجد فــي تبریــر العهــدة منــهجانــب  اســتند ، حیــثبــدون تقییــد

وجانب اخر اعتمد تبریـر أخـر یتأسـس علـى شـهادة الدسـاتیر  ،أهمیة منصب رئیس الجمهوریة

لیســت محــل نفــاذ  أن فكــرة التجدیــد إلــىإطالــة مــدة الرئاســة، وآخــرون انصــرفوا  إلــىالتــي تمیــل 

  . بعض الاشكالات یطرحلكن تطبیق التجدید هو الذي 

ن هـــذا الســـلطان أ الـــى المناهضـــة لفكـــرة تجدیـــد العهـــدة فـــي المقابـــل تـــذهب بعـــض الآراء

یــؤدي إلـــى تحــول الجمهوریـــات إلـــى أنظمــة دكتاتوریـــة تســلطیة وهـــذا مـــن شــأنه إصـــابة النظـــام 

، كما یخشى على النظـام البرلمـاني الـذي یمكـن أن تمـس أسسـه الجمهوري في أسسه ومقوماته

ئاســــة رئــــیس الجمهوریــــة والســــلطة مــــن حیــــث إیجــــاد التــــوازن الــــلازم بــــین الســــلطة التنفیذیــــة بر 

  .)1(التشریعیة

                                                           
  .94-91سعاد ، مرجع سابق، ص ص بن سریة    -1
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  ةالرئاسی نهایة العهدة: المبحث الثاني

، عنـــد )1(مهمـــا كانـــت مـــدة هـــذه العهـــدة قصـــرت أو طالـــت إلا أن یكـــون مآلهـــا أن تنتهـــي

  .)2(مدتها المحددة دستوریا إنتهاءوصول أمدها  وأجلها الشرعي ب

ا طبیعیـا لبدایـة ونهایـة العهـدة الرئاسـیة إلا إذا كانت الانتخابات الرئاسیة المنتظمة مقیاسـ

أنــه فــي بعــض الأحیــان قــد لا تكــون كــذلك، أیــن یتعــرض الــرئیس لظــروف تمنعــه مــن مباشــرة 

ظــروف أخــرى قــد تســتدعیها الظــروف الملحــة وقــد أطلــق  إلــىمهامــه بســبب العجــز بالإضــافة 

  .)3(علیها تسمیة حالات شغور منصب رئیس الجمهوریة

یانــا العهــدة الرئاســیة بشــكل عنیــف یتجســد ذلــك فــي حــدوث الانقــلاب ولكــن قــد تنتهــي أح

العســكري والــذي مــن شــأنه تغییــر الســلطة بوســیلة القــوة، ویمكــن القــول عــن الانقــلاب العســكري 

أنه محاولة خارجة عن إطار احترام الإجراءات الدستوریة من أجل الاستیلاء علـى السـلطة أو 

عید بوالشـعیر فهـو یتجسـد فـي تلـك الحركـة التـي تقـوم بهـا البقاء فیها على حد تعبیر الاسـتاذ سـ

  .)4(الحاكمین والاستیلاء على السلطة بالأشخاصجماعة ذات نفوذ تهدف إلى الاحاطة 

منــه،  102شــغور منصــب رئــیس الجمهوریــة فــي المــادة  نظــم الدســتور الجزائــري حــالات

  :والتي نصت على ما یلي 

، مــرض خطیــر ومــزمنیمــارس مهامــه بســبب إذا اســتحال علــى رئــیس الجمهوریــة أن  «

ثبت مـن حقیقـة هـذا المـانع بكـل الوسـائل الملائمـة تیجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن ی

  .یقترح بالاجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع

بأغلبیـة  ةالمنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ثبـوت المـانع لـرئیس الجمهوریـ ،یعلن البرلمان

رئاسـة الدولـة بالنیابـة مـدة أقصـاها خمسـة وأربعـون یومـا  بتـوليأعضائه، ویكلـف ) 2/3(ثلثي 

مــن  104ام المــادة كــمراعــاة أح الأمــة الــذي یمــارس صــلاحیاته مــعیومــا رئــیس مجلــس ) 45(

  .الدستور

                                                           
  .135خیر الدین فایزة، مرجع سابق، ص    -1

  .86بلطرش میاسة، مرجع سابق، ص    -2

  .58سعاد ، مرجع سابق، ص بن سریة    -3

  .82بلطرش میاسة، مرجع سابق، ص    -4
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یعلن الشغور بالاسـتقالة ) 45(في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعین یوما 

المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین وطبقـا لأحكـام الفقـرات الآتیـة مـن  الإجراءوجوبا حسب 

  .هذه المادة

، یجتمـع المجلـس الدسـتوري وجوبـا ویثبـت وفاتـهرئـیس الجمهوریـة أو  استقالةفي حالة 

  .الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

  .''البرلمان الذي یجتمع وجوبا إلىتبلغ فوار شهادة التصریح بالشغور النهائي 

  .المانع النهائي: المطلب الأول

من الدستور الجزائري، نجد ان المؤسس الدستوري یـنص  102من خلال استقراء المادة 

  .الجمهوریةعلى حالة المانع النهائي ویدرجها ضمن أسباب شغور منصب رئیس 

مـــن الملاحـــظ أن عبـــارة المـــانع تثیـــر العدیـــد مـــن التســـاؤلات باعتبـــار أنهـــا تشـــمل حـــالات 

الاختطـاف، الغیـاب، الاحتجـاز، الأسـر مـن طـرف قـوات أجنبیـة أو محاكمتـه مـن : دة مثـلعدیـ

  .طرف المحكمة الجنائیة الدولیة 

لكـــن المشـــرع الجزائـــري قـــد قلـــص المجـــال وحصـــره فـــي مـــرض رئـــیس الجمهوریـــة وعجـــزه 

  .النهائي

  .طبیعة المرض: الفرع الأول

  :هي خاصة تتعلق بحالة المرض و  اشروط 102تضمنت المادة 

 .اأن یكون المرض خطیرا ومزمن -

 ).تحدید المدة(یوم  45أن یستمر المرض لمدة  -

یجـــب أن لا یكـــون المــــرض نوبـــة عـــابرة یترتـــب عنهـــا الخضــــوع ، بالنســـبة للشـــرط الأول

عرفـت  ،لمـدة قصـیرة فتـرة نقاهـة والإقامـة بالمستشـفى  إلـىلفحوصات طبیة بسیطة أو الركـون 

  .1978في سنة " هواري بومدین"رة حكم الرئیس الراحل الجزائر وقوع هذا المانع في فت
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وجـب أن  حالة الشغور لإعلانیشترط الدستور الجزائري أنه ، فأما بالنسبة للشرط الثاني

تعتبــر هــذه المرحلــة هــي مرحلــة المــانع ا، حیــث یومــ 45 بعــد انقضــاء مــدةیســتمر هــذا المــانع 

  .)1(هائياعلان حالة الشغور الن إلىالمؤقت واستمرارها یؤدي 

ــــي وجــــب  ــــال الإجــــراءات الت ــــا عــــن اغف ــــة  إتباعهــــاوتجــــدر الإشــــارة هن ــــي حال ــــیس  تعــــافيف رئ

  .)2(الجمهوریة

  .ةنار قلدساتیر الجزائریة والدساتیر المتنظیم حالة المانع في ا: الفرع الثاني

ـــدول حـــول مســـألة المـــانع  ـــف ال اختلفـــت الدســـاتیر الجزائریـــة وتعـــدیلاتها ودســـاتیر مختل

  .هوكیفیة تنظیم

  .الدساتیر الجزائریة: أولا

وحصر حالات الشغور في الاستقالة، الوفـاة،  57نص علیها في المادة  :1963دستور  -

 .)3(العجز النهائي، سحب الثقة من الحكومة

منــــه علــــى أن حــــالات شــــغور منصــــب رئــــیس  117تضــــمنت المــــادة  :1976دســــتور  -

 .)4(م اغفال حالة المانع الدائمالجمهوریة تتمثل في الوفاة والاستقالة ونلاحظ أنه قد ت

عاشت الجزائر في هذه الفترة فراغا دستوریا حوالي ثلاثة أشهر بسبب المـرض الـذي ألـم 

بــالرئیس الراحــل هــواري بومــدین الأمــر الــذي دفــع رئــیس المجلــس الشــعبي الــوطني آنــذاك رابــح 

علـى إثـر  1979فیفـري  8غایة  إلى 1978جانفي  27رئاسة الدولة بالوكالة من  إلىبیطاط 

                                                           
، لنیل شهادة الماجستیر، مذكرة ة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیةشغور منصب رئیس الجمهوریعمر ، بن سعد االله  -1

  .24-21، ص 2008/2009جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 

  .212، ص 1993، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 2سعید ، النظام السیاسي الجزائري ، طبو الشعیر    -2

في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته أو عجزه النهائي أو "  1963لسنة  من الدستور الجزائري 57المادة    -3

  ..."سحب الثقة من الحكومة 

  ..."في حالة وفاة رئیس الجمهوریة أو استقالته"  1976من دستور  117المادة    -4
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وتفادیـــا لهـــذه الثغـــرة عُـــدلت . )1(1979جـــوان  30هـــذا الفـــراغ أتـــى التعـــدیل الدســـتوري بتـــاریخ 

  .)2(وأضافت حالة المانع 79/06من قانون  9بالمادة  1976من الدستور  117المادة 

  منه الحالات التي یكون فیها منصب الرئیس شـاغرا  84المادة  تتضمن: 1989دستور

ــــت فــــي ــــة وتمثل ــــة الوفــــاة المــــرض الخطیــــر المــــزمن حال ــــة الاســــتقالة وحال ــــى  وحال ونصــــت عل

 .)3(في هذه الحالة إتباعهاالإجراءات الواجب 

  منـــه علـــى نفـــس الحـــالات المـــذكورة ســـابقا مـــع  88تقریبـــا نصـــت المـــادة  :1996دســـتور

 .)4(أضافة تعدیلات في الإجراءات باستحداث مجلس الأمة

  :الدساتیر المقارنة: ثانیا

 منـه وبالتحدیـد فـي فقرتهـا  7نص الدستور الفرنسي علـى حالـة الشـغور فـي المـادة  :فرنسا

 .)5(الرابعة

عند إصـابة صـاحب الوظیفـة بمـرض أو عجـز مؤقـت كـالمرض العضـال الـذي أصـیب     

، أمـا المـانع النهـائي فیكـون إمـا بعـزل 1974أفریل  12به جورج بومبیدو وعلى أثره توفي في 

 .)6(ومحاكمة رئیس الدولة

 یمكـن  )7(مـن تعـدیلات الدسـتور 02من المادة  1طبقا للقسم : الولایات المتحدة الأمریكیة

یمكــن للعهــدة أن تنتهــي قبــل الأجــل المحــدد لهــا فــي حالــة وقــوع أســباب قــد تكــون طبیعیــة أو 

                                                           
ى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عبد االله ، القانون الدستوري تاریخ ودساتیر الجمهوریة الجزائریة، دار الهدبوقفة    -1

  .149، ص 2008

  .یتضمن التعدیل الدستوري  1979یولیو  7الموافق لـ  1399شعبان  12مؤرخ في  79/06قانون رقم    -2

... اذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر مزمن : "  1989من دستور  84المادة    -3

  ".ة رئیس الجمهوریة أو وفاته في حالة استقال

... اذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر مزمن : " 1996من دستور  88المادة    -4

  ". في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته 

  . 6، 5، 4فقرة  7دستور فرنسا المادة     -5

  . 84بلطرش میاسة، مرجع سابق، ص    -6

  .من الدستور الأمریكي 1، القسم 2المادة    -7
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تحریضـــیة وتمثلـــت الأســـباب الطبیعیـــة فـــي الوفـــاة وحصـــول مـــانع نهـــائي للـــرئیس یمنعـــه مــــن 

 .)1(حریضیة في تقدیم استقالته أو عزله بمحاكمتهوالأسباب الت مواصلة عهدته

 علـى حالـة المـانع، بحیـث نصـت  84و  82نـص الدسـتور المصـري فـي المـادتین : مصر

علــى الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا أثنــاء قیــام مــانع مؤقــت یحــول دون مباشــرة رئــیس  82المــادة 

ـــة لاختصاصـــاته، أمـــا المـــادة  ـــى نصـــت 84الجمهوری ة فـــي حالـــة خلـــو الإجـــراءات المتخـــذ عل

 .)2( منصب رئیس الجمهوریة أو عجزه الدائم

 علـى حالـة الشـغور أو المـانع فـي فقرتهـا الأولـى والإجـراءات  40نصت المـادة  :موریتانیا

 41ا المـانع نهائیـا وكـذلك نصـت المـادة ذها متـى اعتبـر المجلـس الدسـتوري هـذوجب اتخا إلى

 .)3(نهائيعلى كیفیة تحقق المجلس الدستوري من المانع ال

 لـم یـنظم المؤسـس الدسـتوري التونسـي مرحلـة المـانع المؤقـت إذ نـص علـى اعـلان : تونس

حالــة الشــغور بمجــرد حصــول مــانع نهــائي لــرئیس الجمهوریــة یتمثــل فــي عجــز تــام دون تحدیــد 

 .)4(مدة معینة

 أضـحىعرفت تونس حالة المانع بعد اصابة الحبیب بورقیبة بعد أن تقدم في السن لدرجة أنه 

عــاجزا علــى ممارســة مهامــه بشــكل نهــائي، وباعتمــاده علــى تقریــر طبــي قــام الــوزیر الأول زیــن 

مـــن  57وذلـــك عمـــلا بالفصـــل  1987نـــوفمبر  7العابـــدین بـــن علـــي علـــى تـــولي الرئاســـة فـــي 

ــــاء علــــى تقریــــر ســــبعة  ــــام بن ــــة حالــــة العجــــز الت ــــذاك بعــــد معاین ــــاء فــــي ) 07(الدســــتور آن أطب

  .)5(الاختصاص

  .الوفاة والاستقالة: المطلب الثاني

شـغور  إلـىتضمنت كـل الدسـاتیر حالـة الوفـاة وحالـة الاسـتقالة مـن الأسـباب التـي تـؤدي 

دســتور لــه ســیتم  لو الدســتور الجزائــري قــد كرســهما مــن أمنصــب رئــیس الجمهوریــة، ونجــد أن 

  :تناولهما في فرعین كالآتي 

                                                           
  .85بلطرش میاسة، مرجع سابق، ص    -1

  .دستور مصر   -2

  .دستور موریتانیا   -3

  .دستور تونس   -4

  .404، ص 2002الأزهر ، الأنظمة السیاسیة والنظام السیاسي التونسي، مركز النشر الجامعي، تونس، بوعوني    -5
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  .الوفاة: الفرع الأول

عـالج الوفـاة مـن ناحیـة الآثـار القانونیـة  102دة فـي المـا 2016لسـنة التعدیل الدسـتوري 

  .)1(تعریفها أو ذكر أسبابها إلىالمترتبة عنها فقط دون الإشارة 

إذ كانت بعض التشریعات قد نصت في أحكامها على تعریف الوفاة فإن البعض الآخـر 

وكیفیــة للأطبــاء وهنــاك تشــریعات كالمشــرع الجزائــري لــم تتطــرق اطلاقــا لمســألة الوفــاة  أوكلتهــا

  .تحدیدها

قــد تكــون الوفــاة طبیعیــة دون تــدخل عوامــل خارجیــة أو قــد تكــون ســبب حادثــة اغتیــال أو 

انتحار، وقد ثار خلاف بین فقهـاء القـانون وفقهـاء الطـب حـول مسـألة تحدیـد اللحظـة الحقیقیـة 

  :الاتجاهات الآتیة وفاة أو تعریفها وقد نتج عنه بروزلل

 أنهــا توقــف القلــب عــن النــبض وتوقــف الــرئتین عــن العمــل یُعــرف الوفــاة ب: الاتجــاه الأول

 .وعدم إبداء جهاز رسم القلب أي رد فعل

 ــاني بــداء جهــاز رســم وتوقــف الــدماغ عــن العمــل وعــدم إ یعرفهــا بمــوت المــخ :الاتجــاه الث

المخ لأي رد فعل، وهذا الاتجاه یبین المعیار الحدیث للمـوت لأن الطـب الحـدیث اسـتقر علـى 

ن تنتهــي عنــدما تمــوت خلایــا مخــه ولــو ظلــت خلایــا قلبــه حیــة وهــذا التعریــف أن حیــاة الانســا

 .ض عنها بروز العدید من الآراء للموت قد أثار بدوره خلافات فقهیة وتشریعیة ودینیة تمخ

الاتجاهــات الســابقة فــإن الطــب الحــدیث ومعــه  إلــىوإذا كــان الفقــه یحــدد الوفــاة بالاســتناد 

موت جذع المخ الذي یدخل صاحبه في غیبوبة عمیقـة یأخـذ  جانب كبیر من الفقهاء یرى بأن

  .)2(الحیاة أبدا إلىوصف الوفاة باعتبار أن الانسان لا یعود بعدها 

  .الاستقالة: الفرع الثاني

لـــم تعرفهـــا أحكـــام الدســـتور وأیضـــا لـــم تـــذكر الشـــروط الموضـــوعیة الخاصـــة بهـــا واكتفـــت 

  .تبة عنهابالإجراءات المتخذة عند وقوعها والاثار المتر 

                                                           
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  04الفقرة  102المادة    -1

  .31- 29، مرجع سابق، ص بن سعد االله عمر  -2
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أي الاستقالة باللغة الفرنسیة  Démissionوفقا للمعجم القانوني فإنه ینص على كلمة     

ه شـــخص بصـــفة تلقائیـــة أو علـــى أثـــر إكـــراه شـــرعي وهـــي ذلـــك الاجـــراء الـــذي یتخلـــى بواســـطت

)Contrainte Légale ( عــن ممارســة وظائفــه وأثــار هــذا الاجــراء قــد لا تــتم إلا بعــد موافقــة

  .)1(عینتهالسلطة التي 

ان الاســـتقالة حـــق شخصـــي مقـــرر لكـــل مـــن یتـــولى مهمـــة محـــددة، غیـــر أن هـــذا الحـــق 

یختلف مـن حیـث طبیعتـه ومـدى أثـره بـاختلاف المركـز الـذي یحتلـه الشـخص المقـرر لصـالحه 

العامــة قبــل الخاصــة بمــا یضــمن اســتمرار الدولــة واســتقرار  المصــلحة ومــع ذلــك یجــب مراعــاة

  .)2(تورمؤسساتها بموجب أحكام الدس

  :تأخذ الاستقالة شكلین أساسیین هما و 

تتحقق إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمـارس  ):بقوة القانون(الاستقالة الوجوبیة  -

 .مهامه

فیحق لرئیس الجمهوریة تقدیم استقالته بإرادته لأي سبب یراه ویقدره  :الاستقالة الارادیة -

  .)3(شخصیا

عرفــت الاســتقالة التطبیــق الفعلــي لهــا خــلال دســتور  فــي التجربــة الدســتوریة فــي الجزائــر

ـــة  1992وأحـــدثت أزمـــة الفـــراغ الدســـتوري الـــذي حـــدث ســـنة  1989 ـــت هـــذه الحال حیـــث تمثل

ضـرب لنـا مثـالا حـول غیـاب التـأطیر والتـي تالفریدة من نوعها فـي النظـام الدسـتوري الجزائـري 

  .)4(الدستوري لحالة الشغور

  :مور كما یلي ت الأوتنظیما لهذا الفراغ قد جر 

                                                           
  .  33ص بن سعد االله عمر، مرجع سابق،   -1

وحل المجلس الشعبي  1992جانفي  11وجهة نظر قانونیة حول استقالة رئیس الجمهوریة بتاریخ ''بو الشعیر السعید،   -2

  .  8، 3، ص 1993، الجزائر، للإدارة، نشریة للمدرسة الوطنیة 1عدد، ال3، المجلد  مجلة إدارة، '' الوطني

، 2016"المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة "، أمال یعیش تمام، حاحة عبد العالي   -3

  . 77، ص 2016، أكتوبر 14، العدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة

  .62سابق، ص سعاد ، مرجع بن سریة    -4
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  اجتمع الرئیس الشـاذلي بـن جدیـد بأعضـاء المجلـس الدسـتوري : 1992جانفي  11بتاریخ

 .وقدم استقالته من منصب رئیس الجمهوریة

  رئــیس المجلــس الدســتوري بــالإعلان رســمیا عــن اســتقالة " عبــد المالــك حبیلــیس"قیــام الســید

 .الرئیس

  ة من اللیل بـإعلان عـن اسـتقالة الـرئیس في ساعة متأخر " أحمد غزالي"قام رئیس الحكومة

 ذالتــي أحـــدثت وضـــعیة لا ســـابق لهـــا فـــي الجزائـــر، وطلـــب مـــن الجـــیش الشـــعبي الـــوطني اتخـــا

 .التدابیر اللازمة للمحافظة على الأمن العمومي وحمایة أمن المواطنین

وقـــد ثـــار نقـــاش حـــول مـــا قـــام بـــه الشـــاذلي بـــن جدیـــد أهـــي اســـتقالة أم اقالـــة وقـــد صـــرح 

لسـت ":قـائلا  2001جـانفي  4بن جدید آنذاك في لقاء مع یومیة الخبر الصـادرة فـي  الشاذلي

  .)1("نادما على الاستقالة

علـى إثـر اسـتقالة الشـاذلي بـن  1992بعد الأزمة العمیقة التـي عرفتهـا الجزائـر فـي سـنة 

جدیــد وحــل المجلــس الشــعبي الــوطني والتــي أدت إلــى حلــول هیئــات ومؤسســات انتقالیــة محــل 

  .)2(یئات الدستوریة المنتخبة وإلى تجمید المؤسسات السیاسیة اله

أســفرت عــن فــوز الســید  1995نــوفمبر  16تــم تنظــیم أول انتخابــات رئاســیة تعددیــة فــي 

مـن الدسـتور هـذا الأخیـر بـادر  74سنوات طبقا للمـادة  5الیمین زروال رئیسا للجمهوریة لمدة 

تــلاه  1996نــوفمبر  28ي الحاصــل فــي عــن طریــق الاســتفتاء الشــعب 1989بتعــدیل دســتور 

تــم انتخــاب المجــالس المحلیــة فــي أكتــوبر لیكتمــل  1997اجــراء انتخابــات تشــریعیة فــي جــوان 

  . البناء المؤسساتي في الجزائر

                                                           
-252، ص 2005، دار النجاح للكتب، الجزائر، 1مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ط  -1

253 .  

2-Mahiou Ahmed , note sur la constitution algérienne du 28 novembre 1996, in anuaire de l’Afrique 

du nord , volume xxxv , paris : CNRS , 1996 , P480  



  حالات�ان��اء�االع�دة�الرئاسية�و  : الفصل��ول 

 

 
24 

عهدتــه مــع  إنتهــاءشــهرا مــن  21لكــن أعلــن رئــیس الجمهوریــة التخلــي عــن منصــبه قبــل  

  .)1(إلى غایة تنظیم انتخابات رئاسیةممارسة كل الصلاحیات المخولة له في الدستور 

باســتقالة الــرئیس عبــد تتكــرر  للمــرة الثالثــة حالــة اســتقالة رئــیس الجمهوریــة فــي الجزائــر 

رئـیس  وبحضـوررئیس المجلـس الدسـتوري  إلىاستقالته  هذا الاخیرقدم  حیث ،العزیز بوتفلیقة

لمسـبوق الـذي انطلـق فـي لحـراك الشـعبي غیـر النتیجـة جـاءت الاسـتقالة ، هـذه )2(مجلس الأمـة

وكــــــــل رمــــــــوزه، حیــــــــث تــــــــم إقــــــــرار الشــــــــغور النهــــــــائي                             فیفــــــــري وطالــــــــب برحیــــــــل النظــــــــام  22

  .لمنصب رئیس الجمهوریة بعد ساعات من استقالة بوتفلیقة

  .اغفال حالة عزل رئیس الجمهوریة: لمطلب الثالثا

 تبـــین اي عـــزل رئـــیس الجمهوریـــة إذتقریـــر حـــق الشـــعب دســـتوریا فـــ الاجـــراءیقصـــد بهـــذا 

غیـر أن هـذا الاجـراء لا یكـون نهائیـا  ،اد عـن المهمـة التـي جـاء لأجـل القیـام بهـاحـللشعب أنه 

  .)3(ولا ینتج آثاره إلا بعد موافقة أغلبیة الشعب على ذلك بعد موافقة مجلس النواب

لجمهوریـــة یمثـــل العـــزل مـــن منصـــب الرئاســـة العقوبـــة الرئیســـیة التـــي توقـــع علـــى رئـــیس ا

المـــتهم بارتكـــاب جریمـــة الخیانـــة العظمـــى أو الجریمـــة الجنائیـــة عنـــد ادانتـــه مـــع مـــا قـــدمت بـــه 

حصــول مــانع نهــائي لــرئیس الجمهوریــة وهــي مــن  إلــىالمحكمــة العلیــا مــن عقوبــات قــد تــؤدي 

إلا ان المؤسس الدستوري الجزائـري لـم یـدرجها ضـمن الأحكـام  ،أسباب شغور منصب الرئاسة

  .)4(غور وهذا یعتبر فراغ دستوريالخاصة بالش

                                                           
... لقد صممت تقلیص عهدتي الرئاسیة دون أن أرشح نفسي للانتخابات " :إعلان استقالة الرئیس زروالجاء في  -1

وإلى غایة هذا التاریخ سوف أمارس كل ...وف تنظم انتخابات رئاسیة مسبقة في مدى قریب سومن أجل ذلك 

  "الصلاحیات المخولة لي دستوریا 
العمومي صورا للرئیس وهو یقدم رسالة استقالته كما جاء في البث التلفزیوني أن الرئیس بوتفلیقة قد أخطر بث التلفزیون  -2

یشرفني أن أنهي : " رسمیا المجلس الدستوري بقرار إنهاء  عهدته بصفته رئیسا للجمهوریة وقد ورد في نص الاستقالة 

 26جمهوریة وذلك اعتبارا من تاریخ الیوم الثلاثاء رسمیا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئیسا لل

   ..."2019أفریل  02ه الموافق لـ 1440رجب 
  .  98، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص 2، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء  بوالشعیر سعید  -3

  .50-49، مرجع سابق، ص بن سعد االله عمر   -4
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یتفق الدسـتور الجزائـري والتونسـي فـي كـون كلاهمـا لا یـدرجان حالـة العـزل المترتبـة عـن 

انعقـــاد مســـؤولیة رئـــیس الدولـــة ضـــمن حـــالات الشـــغور النهـــائي حیـــث حـــددت أســـباب الشـــغور 

والوفــاة، وعــددتها علــى ســبیل الحصــر وهــي الأســباب المتمثلــة فــي المــانع النهــائي والاســتقالة 

على خلاف أحكام فرنسا وموریتانیا والتـي جـاءت عامـة فـي تحدیـد أسـباب الشـغور باسـتعمالها 

  .)1(''في حالة حصول مانع لأي سبب كان '' :عبارة 

الأصل أن رئیس الجمهوریـة غیـر مسـؤول مـدنیا عـن الأقـوال والافعـال التـي تصـدر عنـه 

  .)2(ا لصفته التمثیلیةبمناسبة قیامه بالنشاط الخاص بأعمال وظیفته نظر 

لم یوضح الدستور الجزائري والموریتاني مفهوم الخیانة العظمى عكس الدستور الفرنسـي 

والتونسي وأیضا لم یوضـح الإجـراءات المتبعـة فـي تحریـك الـدعوى الخاصـة وأن هنـاك خـلاف 

فقهي حول تحدید الأفعال التي تعد خیانة عظمى وما هـو الوصـف الـذي یطلـق علیهـا وصـف 

  .)3(ائي أو وصف سیاسيجن

عــــن جریمــــة الخیانــــة العظمــــى  فیهمــــا تحــــدثنفــــرعین  إلــــىقــــد تــــم تقســــیم هــــذا المطلــــب 

  ).الفرع الثاني(ومسؤولیاته ) الفرع الأول( وإجراءات عزل رئیس الجمهوریة

  .مفهوم جریمة الخیانة العظمى وإجراءات عزل رئیس الجمهوریة: الفرع الأول

فهــوم جریمــة الخیانــة العظمــى وكــذلك لــم یــذكر إجــراءات لــم یعــرف الدســتور الجزائــري م  

  .عزل رئیس الجمهوریة

  .مفهوم جریمة الخیانة العظمى: أولا

كتفــــى فیهــــا المشــــرع بــــذكر جریمــــة الخیانــــة ا 2016مــــن دســــتور  177مــــادة إن نــــص ال

العظمــــى دون تحدیــــد لمعناهــــا أو إجراءاتهــــا أو العقوبــــة المقــــررة لهــــا ونــــرى أنــــه أحــــال تنظــــیم 

                                                           
  . 44ص مرجع سابق،  بن سعد االله عمر،  -1

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في نظام البرلمانعبد الغاني ، بسیوني   -2

  .224، ص 1995بیروت، 

  .228، ص المرجع نفسه   -3
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مــــة العلیــــا وتشــــكیلاتها وســــیرها وكــــذلك الإجــــراءات للقــــانون العضــــوي الــــذي مــــازال لحــــد المحك

  .)1(لم یدخل حیز التنفیذ بعدالساعة 

رغـــم ورود مصــــطلح الخیانـــة العظمــــى فــــي أغلـــب الدســــاتیر منهـــا الفرنســــیة والتعــــدیلات 

ة الثالثــة الــواردة علیهــا إلا أنهــا لــم تتضــمن تعریفــا للخیانــة العظمــى مــا عــدا دســتور الجمهوریــ

منــه والتــي اعتبــرت أن كــل تصــرف یقــوم بــه رئــیس  68مــن خــلال المــادة  1848الصــادر فــي 

ا أو وضــع عراقیــل تحــول دون حــل الجمعیــة الوطنیــة أو تأجیــل انعقادهــ إلــىالجمهوریــة یــؤدي 

  .)2(شكل جریمة الخیانة العظمىممارستها عهدتها البرلمانیة ی

رى أن مـــا یـــدخل ضـــمن مفهـــوم هـــذه لهـــا ونـــالعربـــي وضـــع تعریفـــات متعـــددة أمـــا الفقـــه 

جســیم مــن شــأنه المســاس  إهمــالكــل فعــل یرتكبــه رئــیس الدولــة عــن قصــد أو بفعــل ( الجریمــة 

بــأمن الدولــة الــداخلي أو الخــارجي أو یعــرض مصــالح الدولــة العلیــا للخطــر أو یشــكل إخــلالا 

  .)3()جسیما بواجباته الدستوریة

لســنة  10الخیانــة العظمــى بموجــب القــانون عــدد ســي بإعطــاء مفهــوم انفــرد الدســتور التون

المــنظم للمحكمــة العلیــا حیـــث حصــر مفهومهــا فــي أربعـــة جوانــب مكونــة لهــا بموجـــب  1970

  .)4(2014الفصل الثاني من الباب الأول للقانون الذي نظم سابقا أي قبل صدور دستور 

اء وخــــلال هــــذا الفصــــل أوضــــح المؤســــس الدســــتوري مجــــال الخیانــــة العظمــــى مــــع إعطــــ

الوصــف الجنــائي والتــي تنحصــر فــي الاعتــداء علــى أمــن الدولــة والمســاس بســمعتها، وتجــاوز 

حـــدود الســـلطة، خـــرق الدســـتور، الاعمـــال الضــــارة بالمصـــالح العلیـــا للـــوطن أو الاقـــدام علــــى 

                                                           
  .یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  6الموافق لـ  16/1قانون  177المادة  -1

، 2011/2012، كلیة الحقوق، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر الضمانات الدستوریة، دراسة مقارنةیسى، زهیة ع -2

  .92ص 

، جامعة الكوفة سابقا، منشورات التناسب بین سلطة رئیس الدولة ومسؤولیاته في الدساتیر العربیةعلي یوسف ، الشكري  -3

  . 181-180، ص 2012، 1الحلبي الحقوقیة، ط

یتعلق بتنظیم المحكمة العلیا، الرائد الرسمي للجمهوریة  1970أفریل  1، المؤرخ في 1970لسنة  10 رقمقانون ال -4

  .362، ص 1970أفریل  1مارس ،  27/31، المؤرخ في 16التونسیة، العدد 
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لســــكوت المؤســــس الدســــتوري أن هــــذا لا یوجــــد فــــي الجزائــــر وهــــذا مغالطــــة رئــــیس الدولــــة إلا 

  .)1(یانة العظمىالجزائري على تعریف الخ

  .إجراءات عزل رئیس الجمهوریة: ثانیا

علــى تأســیس محكمــة علیــا للدولــة تتــولى محاكمــة رئــیس الجمهوریــة  177مــادة تــنص ال

علـــى الأفعـــال التـــي یمكـــن وصـــفها بالخیانـــة العظمـــى إلا أن المـــادة لا تـــنص علـــى الإجـــراءات 

ور القـانون العضـوي المـنظم المتبعة لاتهـام رئـیس الجمهوریـة ومحاكمتـه وهـذا بسـبب عـدم صـد

  .)2(لها

الإجـــراءات منـــه قـــد بینـــت   68المـــادة  نجـــد أنأحكـــام الدســـتور الفرنســـي  إلـــىوبـــالرجوع 

  :والمراحل التي تمر بها دعوى ارتكاب رئیس الجمهوریة لهذه الجریمة وتمثلت في 

ة ویخـــول فیهـــا للبرلمـــان ســـلطة اتهـــام رئـــیس الجمهوریـــة بنـــاء علـــى لائحـــ :مرحلـــة الاتهـــام -1

مصادق علیها من طرف البرلمان المجتمع بغرفتیه مع اعلان النائب العام للمحكمة القضـائیة 

 .العلیا

وتخــتص بهــا لجنــة مكونــة مــن قضــاة تعمــل علــى جمــع كــل المعلومــات  :مرحلــة التحقیــق -2

 .الدفاع القانون وحق إظهار الحقیقة في إطار احترام إلىالتي تؤدي 

حكمة القضائیة العلیا التي تصدر إحدى العقوبات تختص بها الم: مرحلة صدور الحكم -3

العزل بعد المحاكمة الجنائیة، الجزاء السیاسي الخاص، العزل دون محاكمة جنائیة : التالیة 

  .)3(ولا یكون حكم العزل مسببا ولا توجد طرق للطعن في هذا الحكم بالاستئناف أو بالنقض

  .مسؤولیة رئیس الجمهوریة: الفرع الثاني

وء السلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة یتبادر إلى الأذهـان تسـاؤل عـن مـدى على ض  

  .مسؤولیة رئیس الجمهوریة أثناء ممارسته لهذه السلطات

  

                                                           
  .47- 46زهیة عیسى، مرجع سابق، ص    -1

  .2016من الدستور الجزائري  177المادة    -2

  .48- 47، مرجع سابق، ص  عمربن سعد االله  -3
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  .المسؤولیة السیاسیة: أولا

 یحتل رئیس الجمهوریة في النظام الجزائري والتونسـي مكانـة هامـة وسـلطات واسـعة وفـي

یــر مســؤول سیاســیا عــن الأفعــال الصــادرة عنــه فــي هــو غمقابــل هــذه الســلطات الممنوحــة لــه 

إطـار أداء مهامــه أمــام البرلمــان مـا عــدا اســتثناء وحیــد بالنسـبة للنظــام السیاســي الجزائــري وهــو 

منـــه، امـــا النظـــام التونســـي فتبنـــى حالـــة جدیـــدة مـــن  47مـــن خـــلال المـــادة  1963فـــي دســـتور 

سیاسیة أم جنائیـة إلا أنهـا ومـن  والذي اختلف حوله الفقهاء ما إذا كانت 2014خلال دستور 

مـن دسـتور  88خلال صیاغة المادة تعتبـر مسـؤولیة مزدوجـة والتـي تظهـر مـن خـلال الفصـل 

، من جهة أخرى إن عدم نص المؤسس الدستوري على المسؤولیة السیاسیة في ظـاهر 2014

  .)1(النصوص لا یعني خلو هذا المنصب نهائیا من المسؤولیة

  .نائیةالمسؤولیة الج: ثانیا

والاسـتثناء یقـر المسـؤولیة الجنائیـة  ،القاعدة العامة عدم المسـؤولیة السیاسـیة للـرئیستقر 

ي لسـنة لكنهـا بقیـت غامضـة بـالرغم مـن التعـدیل الدسـتور  ،1996هو ما تمیز بـه دسـتور ، و له

أمــا المؤســس التونســي  ،وأمریكــا كــذلك بشــكل جیــدعلــى عكــس فرنســا التــي وضــحتها ، 2016

لخرق الجسـیم للدسـتور آلیـة لعـزل رئـیس الجمهوریـة مـن طـرف المحكمـة الدسـتوریة فقد اعتبر ا

المشـــرع الدســـتوري  ىســـابقا مســـؤولیة مزدوجـــة، فـــي حـــین اكتفـــكمـــا أوضـــحنا  اعتبرهـــاوالـــذي 

دون  المختصــة بمحاكمــة رئــیس الجمهوریـــة الجزائــري بــذكر الخیانــة العظمــى والمحكمــة العلیــا

نــة لهــا وأیضــا الإجــراءات المتبعــة لمحاكمــة رئــیس الجمهوریــة تحدیــد مفهومهــا أو الأفعــال المكو 

غیــاب القــانون العضــوي المتعلــق بالمحكمــة العلیــا وتنظیمهــا ممــا یجعلهــا مســؤولیة  إلــىإضــافة 

محــدودة وخیالیــة لا یمكــن تطبیقهــا علــى أرض الواقــع وإن تخصــیص المؤســس الدســتوري مــادة 

ئیــة لــرئیس الجمهوریــة إذ دل علــى شــيء إنمــا واحــدة مــن الدســتور عنــد تنظیمــه للمســؤولیة الجزا

  .)2(یدل على عدم توفر الإرادة الكافیة لتجسیدها على أرض الواقع

                                                           
شهادة مذكرة للحصول على ، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة في النظامین الجزائري والتونسي"مامي أمین وفراجي مریم،   -1

  .37، ص 20147/2018، جامعة أمحمد بوقرة، كلیة الحقوق بودواو، بومرداس، في الحقوق ماستر

  .68،69، ص ، المرجع السابق الجمهوریة في النظامین الجزائري والتونسيمسؤولیة رئیس "مامي أمین وفراجي مریم،  -2
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  الأول خلاصة الفصل

تأتي بعـدها مرحلـة تأدیـة الیمـین عد الإعلان عن نتائج الانتخابات لتبدأ العهدة الرئاسیة ب

ـــا فـــي الأ ـــع الهیئـــات العلی مـــة خـــلال الأســـبوع المـــوالي الدســـتوریة أمـــام الشـــعب وبحضـــور جمی

لانتخابــــه، تعــــرف العهــــدة الرئاســــیة بأنهــــا الفتــــرة التــــي یقضــــیها رئــــیس الجمهوریــــة علــــى مقعــــد 

وقد كرسـت الجزائـر مضـمون العهـدة الرئاسـیة مـن خـلال الـنص علیهـا فـي دسـاتیرها،  ،الرئاسة

فــي الدســاتیر تحــدد المــدة الرئاســیة بمبــدأ عــام هــو مبــدأ التــداول علــى الســلطة واختلفــت المــدة 

أمـا بالنسـبة للدسـاتیر المقارنـة نجـدها تتبـاین  ،سـنوات 5على مـدة  لتستقر في الأخیرالجزائریة 

أمــا أمریكــا فتقــدر  ،ســنوات 5بحیــث تقــدر مــدة العهــدة الرئاســیة فــي فرنســا وتــونس وموریتانیــا بـــ 

تبعـت الجزائـر ، أمـا بالنسـبة لتجدیـد العهـدة الرئاسـیة فاسـنوات 6، مصر حـددتها بــ سنوات 4بـ 

أســلوب العهــدة المغلقــة بعــدما كانــت مفتوحــة وأكــدت علــى إمكانیــة التجدیــد لمــرة واحــدة ولیســت 

لمـرة واحـدة  الجزائر فقط بل أغلب الدول تتبع نفس الأسـلوب وتسـمح بإمكانیـة إعـادة الانتخـاب

  ...، موریتانیا فقط منها فرنسا، مصر

المــدة المحــددة لهــا دســتوریا ولكــن هنــاك  ءإنتهــاتنتهــي العهــدة الرئاســیة بطریقــة طبیعیــة ب

شــغور  إلــىالعهــدة الرئاســیة قبــل وقتهــا المحــدد ویــؤدي ذلــك  إنتهــاء إلــىأســباب أخــرى تــؤدي 

مـــن التعــــدیل 102منصـــب الرئاســـة وقـــد حصـــر المشـــرع الجزائـــري هـــذه الأســـباب فـــي المـــادة 

  :والتي تمثلت في   2016الدستوري لسنة 

 .الیهالعجز التام عن أداء المهام الموكلة عتبر والذي یُ : المانع النهائي -أ 

وتعتبـــر تخلـــي رئـــیس الجمهوریـــة عـــن منصـــبه ویمكـــن أن تكـــون ارادیـــة مـــن : الاســـتقالة -ب 

للـرئیس عبـد العزیـز بوتفلیقـة الـذي قـدم اسـتقالته  حصـلتلقاء نفسـه أو بسـبب ضـغوطات كمـا 

 .بسبب المسیرات الشعبیة المطالبة برحیل النظام

 .وفاة رئیس الجمهوریة  نمثل السبب الثالث في -ج 

نجــــد ان الدســــتور الجزائــــري لــــم یــــنص علــــى حالــــة عــــزل رئــــیس الجمهوریــــة علــــى غــــرار 

الدستور الفرنسـي والتونسـي ویمثـل عـزل الـرئیس عقوبـة لارتكابـه جریمـة الخیانـة العظمـى التـي 

.وبقیــت غامضـة وبـالأحرى خیالیـة مــن ناحیـة التطبیـق لحـد الســاعة 177نصـت علیهـا المـادة 



  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 
�ا� شغور م�صب رئ�س  لإ�لانالإجراءات ا�س�توریة 

  .انهالجمهوریة وا�ٓ�ر القانونیة المترتبة ع
  

  

  

  .الإجراءات ا�س�توریة لإ�لان �ا� الشغور: المبحث أ�ول

  .ا�ٓ�ر القانونیة المترتبة عن إ�لان �ا� الشغور: المبحث الثاني
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  : الفصل الثاني

  حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة لإعلانوریة الإجراءات الدست

  .هانوالآثار القانونیة المترتبة ع

  :مهیدت

الإجراءات الدستوریة  2016من الدستور الجزائري لسنة  104و 102عالجت المادتین 

لإعلان حالة الشغور والتي تعلقت بكیفیات إثبات حالة الشغور والمدة اللازمة وآلیات العمل 

لدستوري باعتباره الاجراء الأول لكونه الهیئة المختصة بإثبات حالة من قبل المجلس ا

  .تمثل في انعقاد البرلمان بغرفتیه لإعلان حالة الشغوریالثاني الذي  والإجراء ،الشغور

 ویلاحظ أن دور البرلمان یشوبه نقص لكونه ینحصر على الجانب الاستعلامي فقط 

الآثار القانونیة الناجمة عن شغور منصب كذلك خاصة في حالة الاستقالة والوفاة وعالجت 

 رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة لحین تي تمثلت في تنظیم مرحلة النیابة بیتوليالرئاسة وال

  .الانتخابات الرئاسیة تنظیم

الاجراءات التي  في المبحث الأولتناولنا حیث  :تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

رلمان لإثبات وإعلان حالة الشغور، تعریف المجلس والب یتبعها كل من المجلس الدستوري

   .الدستوري والبرلمان وصلاحیتهما وتبیان دورها في وقوع حالة الشغور

إلى الاثار التي تترتب عن اعلان حالة شغور  في المبحث الثاني تم التطرقبینما 

  .منصب الرئاسة من تنظیم فترة النیابة إلى غایة اجراء انتخابات رئاسیة
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  .حالة الشغور لإعلانالإجراءات الدستوریة : المبحث الأول

على الإجراءات الواجب إتباعها بعد إثبات حالة شغور منصب  102نصت المادة 

) المطلب الأول(رئیس الجمهوریة والتي تمثلت في الاجتماع الوجوبي للمجلس الدستوري 

  ).المطلب الثاني(وانعقاد البرلمان بغرفتیه 

  .لمجلس الدستوريالاجتماع الوجوبي ل: لالمطلب الأو

تعود فكرة إنشاء المجلس الدستوري في الجزائر إلى ما بعد الاستقلال، حیث تبناها 

والتي نصت على أعضاء  64و  63في المادتین  1963الدستور الجزائري في دستور 

كره قد أغفل ذ 1976لكن نجد أن دستور  ،المجلس الدستوري وكیفیة ترشحهم وصلاحیاته

الرقابة " تحت الباب الثالث "  الرقابة"في الفصل الأول  1989في دستور  هلیعود إلى تبنی

مطابقا لما  1996وجاء دستور  ،159إلى  153في المواد من " والمؤسسات الاستشاریة

وفي التعدیل الدستوري لسنة  ،169إلى  163في مواده من  1989نص علیه دستور 

كما هي، اما التعدیل  163لكنه أبقى على المادة  1996الذي عدل دستور  2008

نجد أنه احتوى بعض التعدیلات والإضافات بشأنه بحیث نرى المادة  2016الدستوري لسنة 

) 9(تسعة  1996عضو بعد أن كانت في دستور  12قد رفعت عدد الأعضاء إلى  183

الذي یعینه رئیس أعضاء وأحدث أیضا هذا التعدیل منصب نائب رئیس المجلس الدستوري  

  .الجمهوریة

الفرع (تم تقسیم هذا المطلب إلى ثلاث فروع تحتوي على تنظیم المجلس الدستوري 

  ).الفرع الثالث(ودوره في حالة الشغور ) الفرع الثاني(وصلاحیاته ) الأول

  .تنظیم المجلس الدستوري: الفرع الأول

ام الدستور وصحة عملیات المجلس الدستوري هو هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احتر 

ولهذا سنتطرق  2016من دستور  182الاستفتاء وغیرها من المهام التي نصت علیها المادة 

  .لتشكیلته وتنظیمه الداخلي

أربعة أعضاء : عضوا 12فإن المجلس الدستوري یتكون من  183طبقا لنص المادة 

ینتخبهما ) 2(ریة، واثنان المجلس ونائب رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهو بینهم رئیس  من
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تنتخبهما المحكمة العلیا ) 2(ینتخبهما مجلس الأمة واثنان ) 2(المجلس الشعبي الوطني و 

  ینتخبهما مجلس الدولة) 2(واثنان 

یتضح لنا أن رئیس الجمهوریة یملك أكبر حصة في التعیین حیث یختار أربعة أعضاء 

المجلس صوتا مرجحا في حال تعادل عضوا المكونین للمجلس، ویملك رئیس  12من بین 

الأصوات ویُستشار من قبل رئیس الجمهوریة قبل اقراره حالة الحصار أو الطوارئ وهو الذي 

 الإخطارویعین مقررا من بین الأعضاء لیتولى النظر في موضوع  الإخطاریتلقى رسالة 

هام التي فیرى البعض أن تعیین رئیس الجمهوریة لرئیس المجلس أمر ضروري بسبب الم

  .)1(یتولاها هذا الأخیر

على الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس سواء  184وقد نصت المادة 

سنة على  15سنة كاملة والخبرة المهنیة مدتها  40المنتخبین أو المعینین وهي بلوغ سن 

محكمة الأقل في التعلیم العالي في العلوم القانونیة أو في القضاء أو في مهنة محام لدى ال

  العلیا أو مجلس الدولة أو في وظیفة علیا في الدولة

تعیینهم یتوقفون عن  أوأنه یجب على الأعضاء وبمجرد التحاقهم  183نصت المادة 

أخرى أو أي نشاط آخر أو مهنة ممارسة أي عضویة أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة 

  )2(.حرة

نتساب إلى أي حزب سیاسي أو كما یمنع على أعضاء المجلس الدستوري منعا باتا الا

لكن بالمقابل یمكنهم المشاركة في أو السلب اتجاه أي حزب و اتخاذ موقف بالإیجاب 

التظاهرات والملتقیات ذات الطابع العلمي والثقافي وفي هذا المجال فإن الوثائق التي یزعم 

لك لمنع نشرها سواء تعلق الأمر بنشاط عام أو خاص لا یسمح بذكر صفة العضو فیها وذ

  )3(العضو من استغلال صفته لأغراض شخصیة

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أنه وفي  63و  62 ونصت المادتین

حالة ارتكاب عمل خطیر والتأكد من وقوع هذا العمل فإن المجلس الدستوري هو الجهة 

                                                           
  .46، ص 2002، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، بن عكنون، المجلس الدستوري ومجلس الدولةسهیلة ، دیباس   -1

  .یتضمن التعدیل الدستوري  16/1القانون رقم   -2

  .130، ص 2006، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، 1توري الجزائري، طرشیدة ، المجلس الدسالعام   -3



 و�ثار�القانونية�الم��تبة�ع��ا�شغور�منصب�رئ�س�ا��م�ور�ةجراءات�الدستور�ة�لإعلان�حالة��  : الفصل�الثا�ي 

 

 
34 

أعضائه الطلب  بإجماعقرر الوحیدة التي تستند علیها لسماع أقواله، بعدها یجتمع المجلس لی

من هذا العضو تقدیم استقالته ونفس الإجراءات في حالة وفاة أو حصول مانع دائم لأحد 

الأعضاء فتجرى مداولة یقرر فیها المجلس شغور منصب العضو لیتم استخلافه إما 

ه بالانتخاب أو التعیین وفي حالة استقالة أو وفاة رئیس المجلس الدستوري أو حصول مانع ل

فإن المجلس یجتمع تحت رئاسة العضو الأكبر سنا، ویحضر تقریر بالحالة لیُبلغ لرئیس 

  )1(.الجمهوریة

سنوات لرئیس المجلس ونائبه تكون  8على أن مدة العضویة هي  183نصت المادة 

 8لفترة واحدة غیر قابلة للتجدید ویضطلع أعضاء المجلس الدستور بمهامهم مرة واحدة كل 

سنوات بمعنى أن هذا التجدید ) 4(نصف أعضاء المجلس الدستوري كل أربع  سنوات ویجدد

الجزئي الأول على اثر أربع سنوات لا یشمل رئیس المجلس الدستوري الذي یمارس مهامه 

  )2(.سنوات 8لمدة 

ونص على أن مدة  56أعضاء طبقا للمادة  9یتألف المجلس الدستوري الفرنسي من 

سنوات،  3ابلة للتجدید، یتم تجدید ثلث أعضاء المجلس كل سنوات غیر ق 9العضویة هي 

یعین رئیس الجمهوریة ثلاثة من أعضائه، وثلاثة یعینهم رئیس الجمعیة الوطنیة و ثلاثة 

یعینهم رئیس مجلس الشیوخ؛ یتم تعیین رئیس المجلس الدستوري من قبل رئیس الجمهوریة 

لمجلس الدستوري وبین وظیفة وزیر على عدم جواز الجمع بین عضویة ا 57ونصت المادة 

  )3(.أو عضویة مجلس البرلمان

  .صلاحیات المجلس الدستوري: الفرع الثاني

  : لقد صاغ المشرع صلاحیات المجلس الدستوري في نقاط محددة كالتالي

                                                           
  .131، ص رشیدة ، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابقالعام  -1

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )من الاستقلال الى الیوم(صالح ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر بلحاج   -2

  .16/01من قانون  5و4ف  183، وانظر أیضا المادة 311، ص 2002 الجزائر،

  .من الدستور الفرنسي 57و  56المادة   -3
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 :مراقب لدستوریة القوانینكالمجلس الدستوري  - أ

ن التعدیل الدستوري لسنة م 186ما یقابلها المادة ( 1996من دستور  165تنص المادة 

على أن المجلس الدستوري یفصل بالرأي في دستوریة المعاهدات والقوانین ) 2016

والتنظیمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة، ویبدي رأیه 

صادقة وجوبیا بعد أن یُخطر من طرف رئیس الجمهوریة في دستوریة القوانین العضویة بعد م

 )1(.رفتي البرلمان للدستوري مطابقة النظام الداخلي لكل من غالبرلمان علیها ویفصل أیضا ف

 :المجلس الدستوري كمراقب للانتخابات والاستفتاءات -  ب

في المجال الانتخابي فإن المجلس الدستوري یقوم بدراسة ملفات الترشح للرئاسیات 

فض الملفات، وبعدها یقوم بإعلان نتائج بریر ر ترشحین المقبولة ملفاتهم وتوإصدار قائمة الم

وذلك في الآجال  إلیهالانتخابات والاستفتاءات بعد دراسة المحاضر الانتخابیة المرسلة 

المحددة قانونا، وفي نفس الإطار یقوم المجلس بدراسة الطعون المتعلقة بهذه العملیات في 

 إلیهأو باسم الحزب الذي ینتمون  جلسات مغلقة وتكون مقدمة له من طرف المعنیین بالأمر

وذلك في الآجال المحددة قانونا، فبالنسبة للاستفتاء تقدم كأقصى حد في الیوم الموالي 

الاستفتاء وبالنسبة للانتخابات الرئاسیة وتكون في نفس یوم الانتخاب لدى مكتب  نتهاءلإ

) 48(ماني والأربعین التصویت نفسه، أما بالنسبة للانتخابات التشریعیة فتكون خلال الث

 )2(.ساعة الموالیة

 :المهمة الاستشاریة للمجلس الدستوري -  ت

المجلس الدستوري كذلك یقدم استشارات في حالة خاصة حیث یجتمع من مهام 

من دستور  88المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص علیها في المادة 

                                                           
، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد مجلة المنتدى القانوني، "المجلس الدستوري الجزائري، تنظیم الاختصاصات"فرید ، علواش   -1

  .110، دون سنة ، ص 5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد مجلة العلوم الإنسانیة ،''لس الدستوري تشكیل وصلاحیاتالمج''العام رشیدة،   -2

  .6-5، ص 2005، فیفري 7خیضر، العدد
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أن یقوم بجمیع  الإطارویمكنه في هذا ) 2016من الدستور  102ما یقابلها المادة ( 1996

  )1(.التحقیقات ویستمع لأي شخص مؤهل أو أي سلطة معینة

هنا یجتمع المجلس الدستوري بصفة وجوبیة لإثبات استحالة ممارسة رئیس الجمهوریة 

مهامه بسبب مرض خطیر أو مزمن وهذا بتقدیم اقتراح تصریح للبرلمان بثبوت المانع وكذلك 

القانون في حالة الشغور النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة بالوفاة أو الاستقالة  یجتمع بقوة

لإثبات الحالة ویقوم رئیس الجمهوریة باستشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة إلى 

جانب أجهزة أخرى في الدولة لاتخاذ قرار یهم الدولة ومؤسساتها فیستشار رئیس المجلس 

حالتي الطوارئ والحصار، كما یستشار  إعلانالجمهوریة الدستوري عندما یرید رئیس 

المجلس الدستوري بكل أعضائه في الحالة الاستثنائیة وعند إقرارها یمكن لرئیس الجمهوریة 

  )2(.التشریع بأوامر

  .حالة الشغور إثباتدور المجلس الدستوري في : الفرع الثالث

الجهات  إحدىوري من قبل یجب أن یُخطر المجلس الدست 186و 185مادتین طبقا لل

المحددة قانونا المتمثلة في رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس 

الذي یسمح للمجلس الدستوري مباشرة عمله والملاحظ  الإجراءهو  الإخطار، یعتبر )3(الأمة

أنها تبقى المقدمة أغلبها من رئیس الجمهوریة إلا  الإخطاراتفي المجال العملي أن عدد 

 الإخطاراتضئیلة مقارنة مع العدد الكبیر للنصوص الصادرة سنویا وهذا راجع لحصر هذه 

 4و  1في فقرتها  من التعدیل الدستوري 102 نصت المادة ، وقد )4( في هذه الأجهزة فقط

على اختصاصات المجلس الدستوري كهیئة تقوم بإثبات حالة المانع المؤقت والشغور النهائي 

أن یخطر أو یطلب من أي دون ، الرئاسة على أن یجتمع المجلس الدستوري وجوبا لمنصب

جهة كانت غیر أنها لم توضح الإجراءات المتبعة لاجتماعه بمعنى هل یجب أن یجتمع 

                                                           
  .116، تنظیم واختصاصات، مرجع سابق، ص ''المجلس الدستوري الجزائري''فرید ، علواش   -1

  .6، مرجع سابق، ص "اتهالمجلس الدستوري تشكیل وصلاحی"العام رشیدة،    -2

  .2016التعدیل الدستوري لـ    -3

  .7- 6، مرجع سابق، ص "المجلس الدستوري تشكیل وصلاحیاته"العام رشیدة،    -4
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بطلب من رئیسه؟ أم بطلب من أغلبیة أعضائه وكذلك المدة اللازمة التي یتم انعقاده 

  )1(.خلالها

وعرفت أول  1962یة الدیمقراطیة الشعبیة استقلالها عام نالت الجمهوریة الجزائر 

أن حزب جبهة التحریر الوطني  23الذي أقر في مادته  1963سبتمبر  10دستور لها في 

هو حزب الطلیعة الواحد، وهو من یحدد سیاسة الأمة ویراقب عمل المجلس الوطني 

ى رئیس الدولة الذي یعتبر والحكومة، وأُسندت السلطة التنفیذیة بمقتضى هذا الدستور إل

أنه في حالة  57،  كما نص في المادة 47مسؤولا أمام المجلس الوطني طبقا لنص المادة 

استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته أو عجزه النهائي أو سحب الثقة من الحكومة یمارس 

بي المجلس الوطني مهام رئیس الجمهوریة ویساعده فیها رؤساء اللجان في المجلس الشع

الرقابة الدستوریة من خلال انشاء مجلس أقر مبدأ  64و  63الوطني، وطبقا لمادتیه 

مهمة الفصل في دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة إلا أن هذا المجلس لم  دستوري یتولى 

 65/182، أین ألغي بالأمر 1965یرى النور على الاطلاق واستمر هذا الوضع إلى غایة 

واستمر الوضع على حاله إلى أن تم اصدار دستور  1965یلیة جو  10الصادر في 

على أنه في حالة وفاة أو استقالة الرئیس یجتمع   117الذي أقر في مادته  22/11/1976

المجلس الشعبي الوطني وجوبا لیثبت حالة الشغور النهائي لرئیس الجمهوریة ولهذا أُعتبر 

  .ة الشغورفي ذلك الوقت هو الهیئة المختصة باثبات حال

بإثبات المانع النهائي واستقالة  هفي فرنسا یخول للمجلس الدستوري ممارسة اختصاصات

رئیس الجمهوریة ووفاته وهي الاختصاصات التي اصطلح على تسمیتها بالاختصاصات 

التوثیقیة وفضلا عن ذلك یضطلع المجلس بإثبات حالة القوة القاهرة أثناء مرحلة النیابة التي 

  .)2(تأجیل الانتخابات الرئاسیة عن موعدها الدستوريتؤدي إلى 

على أنه عند قیام مانع مؤقت ینوب  84و  82في المادتین  في مصر نص الدستور

عن رئیس الجمهوریة نائبه أو رئیس مجلس الوزراء أما في حالة المانع الدائم فیتولى رئیس 

  .)3(المحكمة الدستوریة لیعلن مجلس الشعب خلو المنصب

                                                           
  .54، مرجع سابق، ص بن سعد االله عمر   -1

  .52، ص المرجع نفسه   -2

  .دستور جمهوریة مصر العربیة   -3
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على أن تجتمع المحكمة الدستوریة لتقرر الشغور الوقتي  84تونس فنصت المادة  أما 

  .)1(وفي حالة الاستقالة فیقدمها كتابة للمحكمة الدستوریة لتجتمع وتقر الشغور النهائي

فإن المجلس الدستوري یتحرك على  41أما موریتانیا فطبقا لما نصت علیه المادة 

رئیس الجمعیة الوطنیة أو الوزیر الأول ولم یوضح  أساس طلب من رئیس الجمهوریة أو

  .)2(الإعلانآلیات الإثبات ولا 

  :أهمها هناك بعض الإشكالات التي یطرحها اجتماع المجلس الدستوري 

فإذا نظرنا إلى تشكیلة  :الاستقلالیة المنقوصة للمجلس الدستوري في إثبات حالة المانع - أ

اهمة السلطات الثلاث ویلاحظ أن تعیین رئیس ساء المجلس الدستوري فنجدها تعكس مأعض

المجلس الدستوري یكون من طرف رئیس الجمهوریة وهذا ما یجعل إمكانیة تأثیر رئیس 

الجمهوریة على التوجه العام للمجلس أمرا واردا وهذا من جهة ومن جهة أخرى حالة التوافق 

ط الدستور اجتماع أغلبیة البرلمانیة حیث یشتر  والأغلبیةالموجودة بین رئیس الجمهوریة 

المجلس لإثبات المانع المؤقت أو النهائي فإذا تخلف أي عضو عن المصادقة یؤدي إلى 

 .)3(البطلان

غموض الطبیعة القانونیة للأعمال الصادرة عن المجلس الدستوري في حالات  -  ب

لقوانین نشاطاته المتعلقة برقابة دستوریة ا إطارتتوج أعمال المجلس الدستوري في  :الشغور

والنظر في منازعات الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة ورقابة مطابقة للقوانین والاختصاصات 

الاستشاریة في الظروف الاستثنائیة بإصدار قرارات أو أراء أو بیانات أو الإعلانات وتكون 

ي هذه الآراء والقرارات مكتسبة حجیة الشيء المقضي به بمجرد صدورها وتكون غیر قابلة لأ

 .)4(طعن

الدستوري الطبیعة القانونیة للأعمال الصادرة عنه في حالة المرض  لم یحدد المجلس

دون تحدید الشكل الذي یصدر فیه " یقترح"أو في حالتي الوفاة والاستقالة، إذ ذكرت عبارة 

                                                           
  .دستور الجمهوریة التونسیة   -1

  .ستور الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیةد   -2

  .58، مرجع سابق، ص بن سعد االله عمر   -3

، ص 1996، سنة  2، العدد6، المجلد مجلة ادارة، ''المجلس الدستوري الجزائري، تقدیم وحوصلة لتجربة قصیرة'' طه ، طیار    -4

47.  
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هذا الاقتراح والقیمة القانونیة له في حالة المرض، أما في حالتي الوفاة والاستقالة فنصت 

دون توضیح للطبیعة القانونیة لهذه " شهادة تصریح بالشغور النهائي" إصدارى عل

  .)1(الشهادة

بالنظر إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في الباب الثالث نجده نص 

والقرارات الصادرة عنه ونص على الأحكام الخاصة باستشارته في  الآراءعلى حجیة 

وبالتالي لا یمكن الاعتداد بالآراء الصادرة عنه  )2("الرابع"الموالي  الحالات الخاصة في الباب

القرارات الصادرة عنه عند  في الحالات الخاصة وتبقى مجرد أعمال استشاریة ولا تخضع

 لهذا الاختصاص للأحكام الواردة في الباب الثالث مما یؤدي إلى طرح تساؤل ممارسته

  :حول

  )3(وهل هي ملزمة أو غیر ملزمة؟  ال ؟القیمة القانونیة لهذه الأعم   

  .البرلمان بغرفتیه: المطلب الثاني

له في الدستور صلاحیة  فة للاختصاصات التشریعیة الممنوحةیخول للبرلمان بالإضا

أعضائه،  بإجماعثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بعد اقتراح من المجلس الدستوري  إعلان

) الفرع الثاني(وصلاحیاته ) الفرع الأول(لبرلمان وسنتطرق في هذا المطلب إلى تشكیلة ا

  ).فرع ثالث(حالة شغور منصب الرئاسة  ه فيوإلى دور 

  .تشكیلة البرلمان: الفرع الأول

 بالسلطة التشریعیة في الفصل الثاني تحت البا 2016 التعدي الدستوري لسنةنظم 

قبل  دستورالقارنة مع وبالم 155إلى  112الثاني بعنوان تنظیم السلطات في المواد من 

 2016 التعدیل الدستوري لسنةمادة أما  39نجد أن السلطة التشریعیة توزعت في  التعدیل

مادة ویفترض هذا وجود إصلاحات جدیدة من بینها إضافة بعض  43فلها حوالي 

                                                           
  .58، مرجع سابق، ص بن سعد االله عمر   -1

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 2000جوان  28قواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في النظام المحدد ل   -2

  .2000أوت  6، الصادرة في 48

  .59، مرجع سابق، ص بن سعد االله عمر   -3
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الاختصاصات للمجلس الشعبي الوطني وتعزیز مكانة مجلس الأمة ونلاحظ أیضا تعزیز 

البرلمانیة وقد هدفت هذه الإصلاحات لجعل الغرفتین في نفس المرتبة دور المعارضة 

  .)1(وتحقیق التوازن بینهما

  .المجلس الشعبي الوطني: أولا

 )2(ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري

مقاعد  8ا مقعدا، من بینه 462، یضم المجلس حالیا )3(سنوات) 5(لعهدة مدتها خمس 

  .)4(مناطق بالخارج 4دائرة انتخابیة بالداخل و  48مخصصة للجالیة موزعة على 

على  42فنصت المادة  16/10تحدد كیفیات انتخاب النواب بموجب قانون عضوي 

  :المجلس الشعبي الوطني وتمثلت في شروط الترشح لعضویة

بالحقوق المدنیة  عسنة كاملة یوم الاقتراع ومتمت 18ر أن یكون بالغا من العم -

ویكون مسجلا في الدائرة  الأهلیةحالات فقدان  إحدىوالسیاسیة وعدم وجوده في 

 .الانتخابیة التي یترشح فیها

سنة على الأقل یوم الاقتراع بالإضافة إلى الجنسیة الجزائریة وأداء  25توفر سن  -

 .)5(ةالخدمة الوطنیة وألا یكون محكوم علیه بحكم نهائي بسبب جنایة أو جنح

على إجراءات الترشیح لعضویة المجلس الشعبي الوطني  94و  93ونصت المادتین   

 یتكون المجلس من مجموعة هیاكل لكي یستطیع أداء مهامه تقسم هذه الهیاكل إلى الأجهزة

                                                           
  .2016التعدیل الدستوري لسنة   -1

  . 16/01من القانون  118المادة    -2

  .16/01 من القانون 119المادة   -3

، دار بلقیس 2016مارس  6النظم السیاسیة على ضوء تعدیل الدستوري الأخیر و مولود ، مباحث في القانون الدستوري دیدان    -4

  .332، ص 2016للنشر والتوزیع، الجزائر، 

 28ادرة في الص 50، العددج.ج.ر.جیتعلق بنظام الانتخابات،  2016غشت  25المؤرخ في  16/10القانون العضوي رقم    -5

  .2016غشت سنة 
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رئیس مكتب، لجان دائمة ویمكن لكل غرفة أن تنشئ هیئات تنسیقیة واستشاریة أو : تیةالآ

 .)1(ام الداخليرقابیة تحدد في النظ

  .مجلس الأمة: ثانیا

أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري، ) 2/3( ینتخب ثلثي

بمقعدین عن كل ولایة من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة 

عدد )2(طنیةمن بین الشخصیات والكفاءات الو  یعین رئیس الجمهوریة الثلث الأخرالولائیة و 

سنوات قابلة  6تحدد عهدة المجلس بمدة  )3(عضوا 96أعضاء مجلس الأمة المنتخبین 

  .)4(سنوات 3للتجدید بالنصف كل 

 أضافتسالفة الذكر  119بالإضافة إلى الشروط العامة التي نصت علیها المادة 

  :شرطین وجب توفرهما في المترشح لعضویة مجلس الأمة وهما 111المادة 

 .سنة 40سنة كاملة یوم الاقتراع بعد أن كانت  35ن بلوغ س -

ألا یكون محكوم علیه بحكم نهائي لارتكابه جنایة أو جنحة سالبة للحریة ولم یرد اعتباره  -

ه نهائیا ، فیجب على المترشح ألا یكون قد سبق الحكم علی)5(باستثناء الجنح غیر العمدیة

سیاسیة، اقتصادیة (النظر عن طبیعتها  ها القانون جنایة بغضبسبب ارتكابه أفعالا وصف

أو بسبب ارتكابه لجنحة شریطة أن یكون الحكم الصادر بشأنها قد أقر عقوبة الحبس ...) 

وأجاز فیها المشرع الحكم بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب كعقوبة تبعیة وفقا لما ورد في 

 .)6(من قانون العقوبات الجزائري 14و  8/2المادتین 

                                                           
یحدد تنظیم المجلس الشعبي  2016غشت  25الموافق لـ  1437ذي القعدة  22المؤرخ في  16/12القانون العضوي رقم   -1

ذي القعدة  25، الصادر في 05الوطني ومجلس الأمة، وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة ،ج ر ج ج، العدد 

  .56، ص 2016غشت  28لـ الموافق  1437

  .2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  16/01من القانون  3و  2فقرة  119المادة   -2

  .30، ص 2007، الجزائر، 15، العدد مجلة الفكر البرلماني، ''النظام القانوني لمجلس الأمة'' عمیر سعاد،  -3

  .2016عدیل الدستوري لسنة المتضمن الت 16/01من القانون  3و  2فقرة  119المادة   -4

  .24المتعلق بنظام الانتخابات ، ص  16/10من القانون رقم  111المادة    -5

، أطروحة دكتوراه جامعة لحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريعقیلة،  يخرباش   -6

  .107، ص 2009/2010والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، 
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الرئیس، المكتب، لجان دائمة وأجهزة : جلس الأمة من أجهزة دائمة تتمثل في یتكون م -

 .)1(تتمثل في الهیئات التنسیقیة واستشاریة أو رقابیة 10مؤقتة نصت علیها المادة 

انیا من غرفتین هما الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ ینتخب یتكون البرلمان في موریت  

سنوات عن طریق  6تراع المباشر ومجلس الشیوخ لمدة سنوات بالاق 5نواب الجمعیة لمدة 

  .)2(الاقتراع غیر المباشر

  .صلاحیات البرلمان: الفرع الثاني

یتمتع البرلمان كمؤسسة دستوریة بسلطات هامة منصوص علیها في أحكام الدستور 

ف لیة للبرلمان من خلالها یقوم بسن مختلالتشریع التي تعتبر الوظیفة الأص تتمثل في سلطة

القوانین التي تساهم في رسم دوالیب الدولة وتعمل على الاستجابة إلى انشغالات المواطنین 

في مختلف مجالات الحیاة كما یتمتع البرلمان بسلطة الرقابة على أعمال الحكومة من خلال 

  .)3(الوسائل الممنوحة له دستوریا

  .في مجال التشریع: أولا

القانون والتصویت علیه ولكن نجده قد  إعدادفي أقر الدستور أن البرلمان هو السید 

المجالات التي یشرع فیها  140قید هذا الحق فلیس له صلاحیات مطلقة، وحددت المادة 

المیادین التي یشرع فیها  قد حددت 141سبیل الحصر والمادة  بقوانین عادیة علىللبرلمان 

  .)4(بموجب قوانین عضویة

                                                           
المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات  16/12من القانون العضوي  10و 9المادة    -1

  .الوظیفیة بینهما وبین الحكومة 

  .من دستور الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة 47و  46المادتین    -2

، كلیة 1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر والمتمم المعدل 1996نوفمبر  28ل الدستور البرلمان الجزائري في ظوصیف السعید، أ  -3

  .215، ص 2016الحقوق، 

  .2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  16/01القانون   -4
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ة له وتتمثل في اقتراح مشاریع القوانین وإقرارها وفقا إن الصلاحیات التشریعیة الممنوح

انین تكون صادرة من طرف لأحكام الدستور وهذا ما یمارسه البرلمان بغرفتیه فمشاریع القو 

  .)1(أما اقتراحات القوانین تكون صادرة من طرف النوابالحكومة 

 لقوانینالاقتراحات ا أنعلى  3و 2في فقرتها  2016من دستور  136نصت المادة 

عضوا في مجلس الأمة وتعرض ) 20(عشرون نائبا أو ) 20(ها تكون قابلة للمناقشة إذ قدم

مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة ثم یودعها الوزیر الأول حسب 

  .)2(الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

ا واحدا لاقتراح تعدیل الدستور وهو رئیس عرفت الدساتیر الجزائریة سابقا مصدر 

شرك الذي أ 1996باستثناء تعدیل دستور  1989و  1976الجمهوریة في ظل دستور 

  .)3(فیه ممثلي الشعب في المبادرة بتعدیل الدستور المشرع

  .في مجال الرقابة: ثانیا

ن ثم إن رقابة البرلمان للحكومة هي مظهر من مظاهر الفصل المرن بین السلطات وم

فهي من سمات النظام البرلماني وشبه الرئاسي، والغرض من هذه الرقابة تمكین أعضاء 

هذا أقر الدستور الجزائري للبرلمان ل )4(ذهیالبرلمان الذین قاموا بوضع التشریع من متابعة تنف

سلطة مراقبة البرامج والنشاطات وسیاسات الحكومة فهذا توجیه إیجابي یعزز المسار 

 الآلیاتلبرلمان الجزائري فقام المؤسس الدستوري بتسلیح البرلمان بمجموعة من الوظیفي ل

  .)5(لتحقیق المصلحة العامة

                                                           
مرجع ، ال2016مارس  6مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة على ضوء التعدیل الدستوري الأخیر دیدان مولود،   -1

  .404سابق، ص ال

  .المتضمن التعدیل الدستوري 16/01القانون   -2

، دار الخلدونیة للنشر  1996نوفمبر  28خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ  -3

  .71، ص 2007والتوزیع، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2نون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیوم، طبلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة، القا   -4

  .281، ص 2015الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائرذبیح میلود،    -5

  .231، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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تعرف الرقابة البرلمانیة بأنه سلطة تقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفیذیة للكشف 

  .)1(عن عدم التنفیذ السلیم للقواعد العامة في الدولة وتقدیم المسؤول عن ذلك للمسائلة

یقدم الوزیر الأول مخطط عمل حكومته إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه بعد 

أن یعرضه على مجلس الوزراء ثم یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط الحكومة لمجلس 

الأمة مثلما وافق علیه المجلس الشعبي الوطني وخول الدستور للمجلس الشعبي الوطني 

السیاسیة للحكومة بمناسبة بیان السیاسة العامة یعقبها مناقشة  إمكانیة تحریك المسؤولیة

عامة لعمل الحكومة یمكن أن ینتج عن هذه المناقشة ملتمس رقابة یقوم به المجلس الشعبي 

الوطني وینصب على مسؤولیة الحكومة ولا یُقبل هذا الملتمس إلا إذا وقع من طرف سبع 

النواب، ولا ) 2/3(الملتمس بتصویت أغلبیة ثلثي  نواب على الأقل یتم الموافقة على) 1/7(

صادق المجلس الشعبي  وإذاأیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة  3یتم التصویت إلا بعد 

الوطني على ملتمس الرقابة یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة كما یبادر الوزیر الأول 

ویكون التصویت بالثقة بأغلبیة بسیطة بطلب التصویت بالثقة بمناسبة بیان السیاسة العامة 

من طرف المجلس الشعبي الوطني وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر 

  .الأول استقالة حكومته

قضایا الساعة  إحدىكما یخول الدستور لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في 

ولهم أیضا توجیه أسئلة شفویة أو كتابیة یوما ) 30(ثلاثین ویكون الجواب في أجل أقصاه 

یوما ) 30(ثلاثین إلى أي عضو في الحكومة ویكون الجواب الكتابي في أجل أقصاه 

وأقصى ما تؤدي  ایوم )30(ثلاثین  الشفویة وجب أن لا یتعدى أجل الجواب فیها والأسئلة

قانوني یرتب إلیه هذه الأسئلة هو مجرد تحولها إلى مناقشة عامة فلا تفضي إلى أثر 

  .مسؤولیة الحكومة

على أنه یمكن لكل غرفة من البرلمان إنشاء لجان تحقیق في  180وقد أضافت المادة 

قضایا ذات مصلحة عامة في إطار اختصاص كل غرفة ولا یمكن أن تنشئ هذه اللجنة 

                                                           
، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر الاسئلة الشفویة والكتابیة كأسلوب رقابة برلمانیة على أعمال الحكومةوفاء أحلام ، شتاتحة    -1

  .1كلیة الحقوق، ص 
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قضائي ونلاحظ هنا أن المشرع قد قید إنشاء هذه اللجنة  إجراءبخصوص وقائع تكون محل 

  .)1(جراءات معقدةبإ

  .حالة الشغور إعلاندور البرلمان في : الفرع الثالث

 100لك طبقا لنص المادة رئیس مجلس الأمة وذ تحت رئاسةینعقد البرلمان بغرفتیه 

  .)2(من الدستور 102حالات المنصوص علیها في المادة في ال 1فقرة 

ثبوت استحالة  إقراربالهدف من هذا الاجتماع هو دراسة اقتراح المجلس الدستوري 

دور البرلمان في حالة  2و  1فقرة  102ممارسة رئیس الجمهوریة لمهامه وقد حددت المادة 

المرض بإعلان ثبوت المانع بعد تثبت المجلس الدستوري لحقیقة هذا المانع بكل الوسائل 

أعضائه، ) 2/3(فیعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي 

من نفس المادة نجد انه في حالة الوفاة أو الاستقالة لم تحدد المادة الأغلبیة   4أما في الفقرة 

  .)3(اللازمة ونصت فقط على اجتماعه وجوبا لتبلیغه فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي

نص في لم ینص على انعقاد البرلمان واكتفى بالنجد أنه الدستور التونسي بالرجوع إلى 

نواب لتثبت المانع وتبلغ رئیس مجلس  على أن تجتمع المحكمة الدستوریة 84الفصل 

  .)5(وهذا ما أخذ به الدستور الفرنسي )4(الشعب لیتولى مهام رئیس الجمهوریة

على أن یعلن مجلس  160دة نصت الما 2014أما بالنسبة للدستور المصري لسنة 

  .)6(ئه على الأقلأعضا) 2/3(خلو المنصب بأغلبیة النواب 

                                                           
المتضمن التعدیل الدستوري  16/01من القانون  180، و 155، 154، 153، 152، 151، 98، 96، 95و 94و 93المواد    -1

  .2016لسنة 

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینها  16/12من قانون  100/1المادة    -2

  .65وبین الحكومة، ص 

  . 2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  16/01من القانون  5و  4، 2و  1فقرة  102المادة     -3

  .ور الجمهوریة التونسیةمن دست 84و  83الفصل     -4

  .2008من دستور فرنسا  7المادة     -5

  .من دستور الجمهوریة المصریة 160المادة     -6
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إلى  40والدستور الموریتاني لم یذكر دور البرلمان في حالة الشغور وأشار في المادة 

من ینوب رئیس الجمهوریة في حالة المانع دون الإشارة إلى من یعلن وقوع المانع أو أي 

  .)1(كیفیات أخرى

                                                           
  .من دستور الجمهوریة الاسلامیة الموریتانیة 40المادة     -1
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  .حالة الشغور إعلانالقانونیة المترتبة عن  الآثار: المبحث الثاني

لضمان استمرا الدولة وعدم انقطاع السیر العادي للسلطات الهامة تضمنت أحكام 

الشغور مختلف الضوابط الواجب إتباعها تبدأ بتنظیم مرحلة النیابة الخاصة بحالة الدستور 

  .إلى غایة انتخاب رئیس جدید للبلاد

  .مرحلة النیابة: المطلب الأول

ئاسیة جرى استبدال رئیس الدولة الغائب عن لضمان تجسید مبدأ استمراریة الوظیفة الر 

رم ه منصبه بأسلوبین، یختلف تطبیقهما بحسب طول مدة غیاب رئیس الدولة على رأس

  .ابةالسلطة وهما النیابة والان

  تتمثل نیابة رئیس الدولة)La suppléance du chef état ( في أنها محدودة في الزمن

 .بیت رسمي فهي تقترن بغیاب مؤقت لصاحبهولا تحتاج أن تكون موضوع معاینة أو تث

  ابة رئاسة الدولة إنأما)L’interim de la fonctions présidentielle ( هي تسمیة تعبر

في آن واحد عن ممارسة وظیفة خلال غیاب صاحبها وعن الوقت الذي خلاله تمارس هذه 

 .)1(الوظیفة

  .تولي رئاسة الدولة: الفرع الأول

أنه یكلف رئاسة الدولة بالنیابة رئیس مجلس الأمة في حالة على  102نصت المادة 

یوما، وفي حالة حصول مانع  90والاستقالة والوفاة لمدة أقصاها  یوما 45لمدة  المرض

لرئیس مجلس الأمة، یتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس الدولة ولا یحق لرئیس 

ة الجمهوریة إذا كان معینان بهذه مجلس الأمة أو رئیس المجلس الدستوري الترشح لرئاس

  .)2(الطریقة

ن لیقة خلفه في المنصب عبد القادر ببعد استقالة رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتف

صالح لكونه رئیس مجلس الأمة أما بالنسبة لمنصب رئیس المجلس الدستوري فیشغله السید 

                                                           
  .91، 87بلطرش میاسة، مرجع سابق، ص،ص   -1

  .16/01من القانون  7و  6الفقرة  102المادة   -2



 و�ثار�القانونية�الم��تبة�ع��ا�شغور�منصب�رئ�س�ا��م�ور�ةجراءات�الدستور�ة�لإعلان�حالة��  : الفصل�الثا�ي 

 

 
48 

أفریل  16قدم استقالته یوم بعد وفاة السید مراد مدلسي وقد  2019الطیب بلعیز منذ فیفري 

  .لیحل محله السید كمال فنیش العضو المنتخب عن مجلس الدولة 2019

من الدستور التونسي على أنه وفي حالة الشغور الوقتي یحل رئیس  84نص الفصل 

الحكومة محل رئیس الجمهوریة، أما في حالة الشغور النهائي فیتولى رئیس مجلس نواب 

  .)1(یوما 90یوم وأقصاه  45وریة لأجل أدناه الشعب مهام رئیس الجمه

فعند خلو منصب الرئاسة یباشر رئیس مجلس  160أما في مصر وطبقا لنص المادة 

یوما من تاریخ خلو المنصب وإذا  90النواب سلطات رئیس الجمهوریة في مدة لا تتجاوز 

یا ورئیسها محل كان مجلس النواب غیر قائم تحل الجمعیة العامة للمحكمة الدستوریة العل

  .)2(المجلس ورئیسه

یتولى رئیس مجلس الشیوخ نیابة رئیس  40انیا وطبقا لنص المادة أما في موریت

أشهر ولم ینظم الآثار الناجمة عن تزامن  3الجمهوریة لتسییر الشؤون الدولة خلال مدة 

  .)3(شغور منصب رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الشیوخ

فإن مهام رئیس الجمهوریة تمارس من  7لنص المادة  أما الدستور الفرنسي وطبقا

طرف رئیس مجلس الشیوخ مؤقتا وإن كان هذا الأخیر بدوره غیر مؤهل تولت الحكومة 

  .)4(ممارسة هذه المهام

  .صلاحیات رئیس الدولة في مرحلة النیابة: الفرع الثاني

رئیس الدولة لضمان استمراریة الدولة وتعویض فراغ منصب رئیس الجمهوریة یمارس 

ولكن نجد  102بالنیابة الصلاحیات المخولة لرئیس الجمهوریة طبقا لما نصت علیه المادة 

ت في الظروف العادیة یمارسها قد قیدت هذه الصلاحیات فبالنسبة لصلاحیا 104أن المادة 

موافقة البرلمان بغرفتیه  104عادي أما الظروف الاستثنائیة فقد اشترطت المادة  لبشك

                                                           
  .من الدستور التونسي 84ل الفص  -1

  .من الدستور المصري 3و 2فقرة  160المادة   -2

  .  من الدستور المورتاني 40المادة   -3

  .من الدستور الفرنسي 4فقرة  7المادة   -4
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تمعتین معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن ومن خلال استقراء المج

  : أنلا یمكن لرئیس الدولة بالنیابة  104المادة 

 )1فقرة / 104المادة ( یقیل ویعدل الحكومة القائمة  -

 )91المادة  7فقرة ( و أو یخفض العقوبات أو یستبدلها یصدر العف -

 )91المادة  8فقرة (یا الوطنیة المهمة عن طریق الاستفتاء ان یستشیر الشعب في القضا -

 )93المادة ( لا یمكنه تعیین أعضاء الحكومة  -

 )142المادة (لا یمكنه أن یشرع بأوامر في المسائل العاجلة  -

 )147 م(ابات تشریعیة قبل أوانها انتخ إجراءلا یمكنه حل المجلس الشعبي الوطني أو  -

تمس الرقابة ولا یستطیع قبول استقالة الحكومة المقدمة من لا یحق له الموافقة على مل -

 ).155و  154المادة (طرف الوزیر الأول 

قانون یتضمن التعدیل الدستوري ولا یتم  إصدارلا یحق له المبادرة بالتعدیل الدستوري أو  -

 .)1( عرض اقتراح تعدیل الدستور علیه من طرف أعضاء غرفتي البرلمان

ى الصلاحیات التي لا یمكن لرئیس الدولة تطبیقها إلا بموافقة عل 104ونصت المادة 

البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى 

  :في  تللأمن وتمثل

 ).105المادة (حالة الطوارئ والحصار  إعلان -

 ).107المادة ( إقرار الحالة الاستثنائیة  -

 )108المادة ( عامة إقرار التعبئة ال -

 ).109المادة ( حالة الحرب  إعلان -

وأیضا لا یمكنه التوقیع على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم إلا بعد موافقة واستشارة  -

 .)111المادة ( الأجهزة المذكورة سابق 

بالنسبة للدستور الموریتاني فلا یمكن لرئیس الدولة بالنیابة إقالة الوزیر الأول أو 

الحكومة ولا استشارة الشعب عن طریق الاستفتاء ولا یستطیع حل الجمعیة الوطنیة، أعضاء 

                                                           
  .1996من دستور  211 ،210 ،208المواد   -1
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 حق ممارسة كل صلاحیات النیابة یتمتع بصلاحیات واسعة فلهرئیس الدولة ب وهنا نرى أن

  .)1(رئیس الجمهوریة ما عدا المجالات الثلاث المذكورة

یتخذ التدابیر الاستثنائیة أما في تونس لا یجوز للقائم بمهام رئیس الجمهوریة أن 

أو أن یحل مجلس النواب أو أن ) 1959دستور تونس (  46المنصوص علیها في الفصل 

ینهي مهام الحكومة أو اللجوء إلى الاستفتاء ولا یجوز خلال المدة الرئاسیة الوقتیة تنقیح 

  .)2(الدستور أو تقدیم لائحة لوم ضد الحكومة

في فقرتها الأخیرة أنه لا یمكن لرئیس  160نص الدستور المصري في المادة 

الجمهوریة المؤقت أن یترشح لهذا المنصب ولا أن یطلب تعدیل الدستور ولا أن یحل مجلس 

  .)3( النواب ولا أن یقیل الحكومة

بكل السلطات والصلاحیات المخولة  الإنابةوفي الدستور الفرنسي یتمتع صاحب 

وحل الجمعیة  )11المادة ( نظیم الاستفتاءلرئیس الدولة باستثناء سلطة تیا دستور 

وبالمقابل فلا یمكن للجمعیة  )89المادة ( وإثارة المراجعة الدستوریة )12المادة (الوطنیة

  .)4(من الدستور 50و  49الوطنیة تطبیق المادتین 

ولا یمكن للحكومة إقامة مسؤولیة رئیس الدولة، كما أنه على إثر اعلان الشغور أو 

طبیعة النهائیة للمانع بجري انتخاب رئیس جدید خلال المدة المتراوحة ما بین التصریح بال

  .یوما على الأكثر) 35(یوما و ) 20(

                                                           
  .من الدستور الموریتاني 40المادة   -1

  .100ص ، مرجع سابق، بن سعد االله عمر  -2

  .دستور مصر  -3

  .50، 49، 89، 12، 11الدستور الفرنسي المواد  -4
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  .الانتخابات الرئاسیة: المطلب الثاني

تعرف الانتخابات الرئاسیة بأنها مجموع الإجراءات القانونیة التي تؤدي إلى تعیین 

حدثا  الدور الهام لرئیس الجمهوریة تعتبر الانتخاباتالرئیس من قبل الشعب، ونظرا للمكانة و 

التشریعیة أو ( من الانتخابات اهاما وجب إحاطتها بإجراءات عدیدة ومتمیزة عن غیره

) استدعاء الهیئة الناخبة(تهتم هذه الإجراءات بتنظیم العملیة الانتخابیة من بدایتها ) المحلیة

  ) .إعلان النتائج(ها تهائناإلى غایة 

قانون الانتخابات الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام إجراءات الترشیح ونجد أنها  نظم

لا تختلف عن إجراءات العملیة الانتخابیة أثناء مدة النیابة فحین یتولى رئیس مجلس الأمة 

یوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسیة لاختیار رئیس  90مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها 

  .لة الشغور وإعادة السیر المنتظم للمؤسسات العامة في الدولةالدولة وسد حا

  .العملیات التحضیریة لانتخاب رئیس الجمهوریة: الفرع الأول

  :ویقصد بها الدور الذي تقوم به للتحضیر للانتخابات وتتمثل في 

  : استدعاء الهیئة الناخبة: أولا

وجب مرسوم رئاسي في على أنه تستدعى الهیئة الانتخابیة بم 136حددت المادة 

  .)1(یوما قبل تاریخ الاقتراع) 90(ظرف تسعین 

المتضمن القانون العضوي المتعلق  97/07من الأمر  154/2لمادة الملاحظ أن ا

المتعلق بنظام  12/01رقم  من القانون العضوي 133/2والمادة  )2(بنظام الانتخابات

: ة في حالة الشغور بحیث نصت على أنقد قلصت فترة استدعاء الهیئة الناخب )3(الانتخابات

) 1996(من الدستور  88یخفض أجل استدعاء الهیئة الناخبة في إطار تطبیق المادة '' 

یوما الموالیة لوثیقة  15ویصدر المرسوم المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة في حدود 

                                                           
  .المتعلق بنظام الانتخابات 16/10من القانون العضوي  136المادة  -1

یتضمن القانون العضوي المتعلق  1997مارس  6الموافق لـ  1417شوال  27مؤرخ في  97/07من الأمر  2فقرة  154المادة   -2

  .1997مارس  6، الصدارة في 12ج ، العدد .ج.ر.ات ، جبنظام الانتخاب

  یتعلق بنظام الانتخابات 2012ینایر  12الموافق بـ  1433صفر  18مؤرخ في  12/01من القانون العضوي  2فقرة  133المادة  -3
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من  136المادة  وهذا ما لم تتطرق إلیه  ''التصریح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

  .16/10القانون العضوي 

جویلیة سیكون تاریخ  4ن صالح أن وقد أعلن الرئیس المؤقت للجزائر عبد القادر ب

من استقلال الجزائر وبحسب  57جراء الانتخابات الرئاسیة وهو موعد یتزامن مع الذكرى إ

المؤقت بن صالح على البیان الذي تناولته وكالات الأنباء الرسمیة الوطنیة قد وقع الرئیس 

جویلیة  4المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة للانتخابات الرئاسیة المقررة في 

، وتعهد في خطابه للجزائریین عند تنصیبه بتسلیم السلطة إلى الرئیس المنتخب خلال 2019

  .)1(أشهر عبر انتخابات تشرف علیها هیئة مستقلة ستتشكل قریبا) 3(ثلاثة 

  :التسجیل في القوائم الانتخابیة ومراجعتها: انیاث

تتكفل الإدارة الانتخابیة بمهمة إعداد ومراجعة القوئم الانتخابیة وذلك من أجل تسجیل 

  .كل من تتوفر فیه شروط الانتخاب وشطب من لیس له الحق في الانتخاب

 :التسجیل في القوائم الانتخابیة -

الانتخابات ومنع الغش والتزویر ومن أجل أن  لأسباب كثیرة أهمها الحرص على نزاهة

ن هذه الانتخابات صادقة التعبیر عن أراء المواطنین وحتى تتحقق المساواة بینهم بحیث و تك

الخ، كان لابد من التثبت ..لا یصوت البعض مرة واحدة بینما یصوت الآخرون عدة مرات 

ومن أجل تحقیق هذا توضع من صفة وهویة كل مواطن وتوفر كل الشروط القانونیة فیه، 

، وهي قائمة تخضع للزیادة أو النقصان حسب )2(قوائم أو جداول فیها أسماء جمیع الناخبین

  .)3(الحالات

یتم التصویت بالبلدیة التي یقیم فیها المعني أما  16/10من القانون  4نصت المادة 

على  7و  6ادة فنصت على من لا یحق لهم التسجیل في القائمة، وأكدت الم 05المادة 

                                                           
  .ما تداولته وكالات الأنباء الوطنیة  -1

، 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 7، طلسیاسیة المقارنةالوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات االأمین ، شریط  -2

  .221ص 

  .108، ص 2008، دیوان المطبوعات لجامعیة، الجزائر، 9، ط2، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، جبو الشعیر سعید -3
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فنصت على تسجیل المقیمین في الخارج  9ضرورة التسجیل في القوائم الانتخابیة أما المادة 

  .في القوائم الانتخابیة

 :مراجعة القوائم الانتخابیة -

 وجوب مراجعة القوائمعلى  )1(من القانون الانتخابي 23إلى  14 من الموادنصت 

على الجهة  15وحددت المادة ) 14المادة (نة خلال الثلاثي الأخیر من الس الانتخابیة

  .المكلفة بإعداد ومراجعة القوائم

التسجیل في القوائم وجب على المواطن  إغفالعلى أنه في حالة  18ونصت المادة 

الانتخابیة ضمن الأشكال والآجال المنصوص علیها  الإداریةتقدیم تظلم إلى رئیس اللجنة 

مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابیة تقدیم اعتراض  أنه لكل مواطن 19وأوجبت المادة 

بغیر حق أو لتسجیل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن  مسجل معلل لشطب شخص

فإنه بعد أن یسجل  24الأشكال والآجال المنصوص علیها في هذا القانون، أما المادة 

لحة لكل الاستشارات الناخب في القائمة الانتخابیة تعد إدارة الولایة بطاقة الناخب صا

الانتخابیة والتي من خلالها یثبت أنه مسجل في القائمة الانتخابیة وله الحق في أن یمارس 

  .حقه في الانتخاب

  .شروط وإجراءات الترشح والحملة الانتخابیة: الفرع الثاني

استلزمها قانون الانتخاب وبعد توفر كل وجب توفر بعض الشروط والإجراءات التي 

   .الإعلان عن القائمة الاسمیة النهائیة لیبدأ المترشح بتجهیز وإدارة حملته الانتخابیةهذا یتم 

  .شروط الترشح وإجراءاته: أولا

عد استدعاء الهیئة الناخبة وإعداد القوائم الانتخابیة یتم الاعلان عن الرغبة في الترشح ب

  .لم یحدد القانون شكل معین للتعبیر عن هذه الرغبة

                                                           
  .، المتعلق بنظام الانتخابات16/10القانون العضوي  -1
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بالترشح لرئاسة الجمهوریة بإیداع طلب تسجیل لدى المجلس الدستوري  یتم التصریح

في مقابل تسلیم وصل یتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه، توقیعه، مهنته وعنوانه 

بأن  140وحددت المادة  139وأیضا یرفق الطلب بعدید من الوثائق نصت علیها المادة 

كثر الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي یوما على الأ) 45(یودع هذا التصریح في ظرف 

على أن المجلس الدستوري یفصل في  141وأكدت المادة  ،المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة

أیام كاملة من تاریخ ایداع ) 10(صحة الترشیحات لرئاسة الجمهوریة بقرار في أجل أقصاه 

ینشر هذا القرار في  التصریح بالترشح ویبلغ قرار المجلس الدستوري للمعني فور صدوره و 

  .)1(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ونظرا لطبیعة الاختصاصات المسندة لرئیس الجمهوریة فقد حدد المؤسس الدستوري 

شروط قابلیته للانتخاب، وكرسها في مقاییس تسمو على كل الشروط التي یجب أن تتوفر 

بیة وضبط بشكل حصري تلك الشروط ولم یترك للمشرع في المترشحین لأي مهمة انتخا

  .)2(سوى تحدید كیفیات انتخاب رئیس الجمهوریة بموجب القانون

نجدها تنص على الشروط الواجبة توفرها في  2016من دستور  87بالرجوع للمادة 

  :المترشحین للرئاسة بحیث تنص على 

  :الذي  لا یحق أن یُنتخب لرئاسة الجمهوریة إلا المترشح''  

 .لم یتجنس بجنسیة أجنبیة -

 .لیة للأب والأمیة الجزائریة الأصیتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط، ویثبت الجنس -

 .بالإسلامیدین  -

 .یكون عمره أربعین سنة كاملة یوم الانتخاب -

 .یتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة -

 .یثبت أن زوجه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط -

 .سنوات على الأقل قبل ایداع الترشح) 10(یُثبت إقامة دائمة في الجزائر دون سواها لمدة  -

 .1942إذا كان مولودا قبل یولیو  1954یُثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -

 .1942إذا كان مولودا بعد یولیو  1954یُثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  -

                                                           
  .16/10من القانون العضوي  141، 140، 139المواد  -1

  .100، ص ، قرارات وأراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري ، دار هومه، الجزائرعبد القادرشربال  -2
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 .ني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجهیقدم التصریح العل -

''تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي -
)1(. 

المتعلق بنظام الانتخابات  16/10وبالنظر للفقرة الأخیرة فقد تضمن القانون العضوي 

، 142و  5و 4و 3بعض الشروط العامة التي لم تُذكر في النص الدستوري وذلك في المواد 

عدم القابلیة للانتخاب فلا توجد أحكام بخصوصها حیث  لنسبة لعوارض الترشح أوأما با

  .)2(یسمح بالترشح للذین یزاولون مهاما في مؤسسات الدولة وذلك بعد تقدیم استقالتهم

  .الحملة الانتخابیة: ثانیا

بعد توفر كل من الشروط الموضوعیة والشكلیة في المترشح وإعلان القائمة الاسمیة 

  .ائیة للمترشحین یلجأ المترشح إلى إدارة الحملة الانتخابیةالنه

تعـــرف الحملـــة الانتخابیـــة بأنهـــا إشـــهار نمـــوذجي تقـــوم بـــه الأحـــزاب السیاســـیة المرشـــحة 

والمترشـــــحین الأحـــــرار لخـــــوض غمـــــار الانتخابـــــات باســـــتعمال إمكانیـــــاتهم المادیـــــة والمعنویـــــة 

  .)3(مستهدفة والمخطط لها في المستقبلللوصول إلى ترشید فعال یؤدي إلى وصول الرسالة ال

تكــون الحملــة الانتخابیــة مفتوحــة قبــل  16/10مــن قــانون الانتخابــات  173ة طبقــا للمــاد

أیــــام مــــن تــــاریخ ) 03(یومــــا مــــن تــــاریخ الاقتــــراع وتنتهــــي قبــــل ثلاثــــة ) 25(خمســــة وعشــــرین 

وم بهــا المرشــحون للــدور الاقتــراع وإذا أجــرى دورا ثانیــا للاقتــراع فــإن الحملــة الانتخابیــة التــي یقــ

 103یوما من تاریخ الاقتـراع وتنتهـي قبـل یـومین منـه مـع اسـتثناء المـادة  12الثاني تفتح قبل 

  .من الدستور 3فقرة 

علــى أنــه لا یمكــن أیــا كــان مهمــا كانــت الوســیلة مــن نفــس القــانون   174نصــت المــادة 

لاه، كمــا یمنــع اســتعمال وبــأي شــكل كــان أن یقــوم بالحملــة خــارج الفتــرة المنصــوص علیهــا أعــ

وغیرهـا مـن ... اللغات الأجنبیة في الحملة ووجب علـى المرشـحین التقیـد ببـرامجهم الانتخابیـة 

                                                           
  .2016من دستور  87المادة  -1

  .16/10من القانون العضوي  142و  5و4و 3المادة  -2

، 2007، دار الأوراسیة، الجزائر، 2نتخابیة ، مهارات في ادارة الحملات الانتخابیة، طمحمد زهیر ، فن إدارة الحملات الاحمام  -3

  .13ص 
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، تتحمــل الدولــة النفقــات الخاصــة 186إلــى  174المحظــورات التــي نصــت علیهــا المــواد مــن 

تخابــات باســتثناء فقــات الناجمــة عــن تنظــیم الانالانتخابیــة وبطاقــة النــاخبین والنبمراجعــة القــوائم 

  .195و  193الحملة الانتخابیة المنصوص على كیفیات التكفل بها في المادتین 

الحملــة الانتخابیــة تــأتي مرحلــة الاقتــراع التــي یقــوم فیهــا النــاخبون  إنتهــاءعــد یــومین مــن ب

المســجلون فــي القــوائم الانتخابیــة بالتصــویت للمترشــح الــذي أقــنعهم ببرنامجــه الانتخــابي لتــأتي 

د هذه المرحلة مرحلة الفرز التي تتم بعـد إجـراءات مـن أجـل الوصـول إلـى الاعـلان المؤقـت بع

ـــائج مـــن قبـــل وزارة الداخلیـــة والجماعـــات المحلیـــة لتلیهـــا مرحلـــة رفـــع الطعـــون مـــن طـــرف  للنت

قـوم المجلـس الدسـتوري بالفصـل فـي الطعـون یالمترشحین ویكون ذلك ضـمن الآجـال المحـددة ل

وفــي حالــة عــدم حصــول أي مترشــح علــى الأغلبیــة المطلقــة فــي الــدور  ،والاعــلان عــن النتــائج

ـــة والفـــائز  ـــائج النهائی ـــس الدســـتوري عـــن النت ـــیعلن المجل ـــراع ل ـــا للاقت ـــتم تنظـــیم دورا ثانی الأول ی

برئاســـة الجمهوریـــة لیقـــوم هـــذا الأخیـــر بـــأداء الیمـــین الدســـتوریة أمـــام الشـــعب وبحضـــور جمیـــع 

  .منصبه ویبدأ عمله كرئیس للدولة الهیئات العلیا في الدولة لیتسلم

  .الانسحاب وأثره على سیر الانتخاب: الثالثالفرع 

لا یقبــل ولا یعتــد  ) لاســمیة النهائیــةإعــلان القائمــة ا(اء الترشــیحات إن الانســحاب بعــد إبــد

مـــن الدســـتور  103، وأكـــدت المـــادة 16/10مـــن القـــانون  144ذلـــك طبقـــا لـــنص المـــادة بـــه و 

 ،ترشیح الانتخابات الرئاسیة موافقة المجلـس الدسـتوري لا یمكـن سـحبهدما ینال نأنه ع 2016

أن الانسحاب فـي الـدور الثـاني مسـموح بـه وتسـتمر العملیـة الانتخابیـة  02وأضافت في الفقرة 

دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان، ولكن في حالة الوفاة أو المانع الخطیر الذي یتم إثباتـه 

سحب طلب الترشیح وهنا وفي هاتین الحـالتین یمـنح أجـل آخـر طرف المجلس الدستوري ی من

  .لتقدیم ترشیح جدید

خطیر له بعـد موافقـة حدوث مانع في حالة وفاة المترشح أو  2فقرة  144وطبقا للمادة  

الجزائریــة المجلــس الدســتوري علــى قائمــة المترشــحین ونشــرها فــي الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة 

  .)1(یوما  15تأجیل تاریخ الاقتراع لمدة أقصاها  یتمالدیمقراطیة الشعبیة، 

                                                           
  .16/10من القانون العضوي  144، والمادة 2016من دستور  103المادة  -1
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مترشـــــحین مـــــرة واحـــــدة فـــــي ) 6(ســـــتة  انســـــحاب -فـــــي الســـــابقة -الجزائـــــر قـــــد شـــــهدتو 

إذ أعلنـوا انسـحابهم مـن السـباق الرئاسـي عشـیة الانتخابـات،  1999الانتخابات الرئاسیة لسـنة 

تمــت فــي تخابــات التــي شــككوا فیــه فــي نظامیــة الان 1999أفریــل  13وقــد أصــدروا بیانــا یــوم 

 14هــذا البیــان بیــان آخــر أدلــت بــه رئاســة الجمهوریــة فـــي  مكاتــب الهیئــات الأمنیــة وقــد تلــى

إلــــى اســـتعمال آلیــــات الطعــــن ) 6(حیــــث دعـــت مــــن خلالـــه المترشــــحین الســـتة  1999أفریـــل 

ـــیس ال ـــا وقـــد توجـــه رئ ـــات بخطـــاب لالمحـــددة قانون ـــة أمســـیة الانتخاب ـــه و لأمـــة جمهوری ـــر فی اعتب

اب الجمـــاعي إخـــلال بواجبـــات المترشـــحین وأصـــر علـــى اســـتكمال الانتخابـــات ودعـــى الانســـح

، كمـا أن المجلــس الدســتوري خــرىبالإبقــاء علـى الترشــیحات الأ صــرحالهیئـة الناخبــة للاقتـراع و 

عنــد إعلانــه نتــائج الانتخابــات تجاهــل هــذا الانســحاب ولــم یفصــل فیــه بــل وقــام بــإعلان نتــائج 

     .)1(سحاب لم یحصل تماما جمیع المترشحین وكأن الان

ــــة ا  - ــــه تعــــاد لوفــــاة أو حــــدوث مــــانع قــــانوني لأمــــا فــــي حال ــــاني فإن ــــدور الث لمترشــــح فــــي ال

بحیـث یعلـن المجلـس الدسـتوري  4و3فـي فقرتهـا  103الانتخابات وهذا ما نصت علیه المـادة 

نتخابـات وجوب القیام بكل العملیـات الانتخابیـة مـن جدیـد ویمـدد فـي هـذه الحالـة آجـال تنظـیم ا

یومــا، یضــل رئــیس الجمهوریــة الســاریة عهدتــه أو مــن یتــولى ) 60(جدیــدة لمــدة أقصــاها ســتون

ت علیـه ، وهـذا مـا نصـ)2(وظیفة رئیس الدولـة فـي منصـبه حتـى أداء رئـیس الجمهوریـة الیمـین 

 .)3( 16/10من القانون العصوي  3فقرة  146المادة 

ن الانتخـــابي نفــس الشــروط والإجـــراءات یتبــین اعتمــاد المؤســس الدســـتوري وأحكــام القــانو   -

العادي للعهدة مـع إدخـال بعـض الترتیبـات التـي تتوافـق  نتهاءالمتعلقة بالانتخابات في حالة الإ

مع طبیعة هذه المرحلة ومدتها، ومنها تقلـیص جمیـع المواعیـد مـن أجـل ضـمان إجـراء العملیـة 

ـــة ضـــمن الآجـــال المحـــددة ب انـــت غیـــر مضـــبوطة بشـــكل یومـــا ، وان ك) 90(ین تســـعالانتخابی

قــانون الانتخابــات أحكامــا خاصــة لانتخــاب رئــیس  نصدقیــق، أمــا فــي تــونس وموریتانیــا فلــم یــ

الجمهوریــة فــي مرحلــة النیابــة، وهــذا ســواء تعلــق بآجــال تقــدیم الترشــیحات أو إجــراء دوري فــي 

                                                           
نیل شهادة مذكرة ل، 1999أفریل  15مكانة رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري انطلاقا من رئاسیات آسي نزیم،  -1

  .  2003/2004ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، ال

  .2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  16/10من القانون  4و 3فقرة  103المادة  -2

  .المتعلق بنظام الانتخابات  16/10من القانون العضوي  3فقرة  146المادة  -3
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والآثـار  ، وعلـى الـرغم مـن تنظـیم المؤسـس الدسـتوري لحـالات الشـغور)1( الانتخابات الرئاسـیة 

المترتبة عنها، إلا أنه أغفل تنظـیم الإجـراءات التـي تتوافـق مـع إجـراء الانتخابـات الرئاسـیة فـي 

مرحلة النیابة وما یترتب عنها من تقلیص لآجال تقدیم الترشیحات وإجراء الدور الأول والثـاني 

م مـــن الانتخابـــات ، وهـــذا فـــراغ دســـتوري وجـــب علـــى المشـــرع تداركـــه مـــن أجـــل ضـــمان احتـــرا

  .    )2(الدستور 

  

                                                           
  .121ق، ص ، مرجع ساببن سعد االله عمر -1

  .137، ص المرجع نفسه -2
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  : الثاني خلاصة الفصل

الإجراءات التي وجب إتباعها بعد إثبـات حالـة  102نظم الدستور الجزائري في المادة   

  .الشغور والآثار المترتبة بعد إعلانها

ت بي للمجلــس الدســتوري لیتأكــد مــن ثبــو فتمثلــت هــذه الإجــراءات فــي الاجتمــاع الوجــو   

المجلس الدستوري هو الهیئة المختصة بإثبات المـانع المؤقـت وأیضـا المانع وذلك لاعتبار أن 

لیجتمــع البرلمـــان  ،الشــغور النهــائي، ویقتـــرح بالإجمــاع علـــى البرلمــان التصـــریح بثبــوت المـــانع

لدراسة اقتراح المجلس الدستوري بإقرار ثبوت استحالة رئیس الجمهوریـة ممارسـة مهامـه لـیعلن 

ــم تــنص المــادة علــى ) 2/3(ثلثــي  ت المــانع بأغلبیــةالبرلمــان المنعقــد بغرفتیــه ثبــو  أعضــائه ول

الأغلبیـة اللازمـة فــي حالـة الاســتقالة أو الوفـاة ونصــت فقـط علــى اجتماعـه وجوبــا لیبلـغ شــهادة 

ـــار التـــي  عـــن إعـــلان البرلمـــان لشـــغور  یترتـــبالتصـــریح بالشـــغور النهـــائي، لتـــأتي بعـــدها الآث

ة وذلـك مـن خـلال تنظـیم مرحلـة النیابـة یتـولى منصب رئیس الجمهوریة لضمان اسـتمرار الدولـ

فیهـــا رئـــیس الأمـــة رئاســـة الدولـــة ویمـــارس صـــلاحیات الموكلـــة لـــرئیس الجمهوریـــة باســـتثناء مـــا 

یــوم تــنظم خلالهــا انتخابــات ) 90(تكــون فتــرة العهــدة المؤقتــة لمــدة تســعون 104قیدتــه المــادة 

منـــع مـــن الترشـــح إلیهـــا رئـــیس ي ُ شـــغور باختیـــار رئـــیس الدولـــة والتـــرئاســـیة جدیـــدة لســـد حالـــة ال

ـــــــــــانون العضـــــــــــوي  ـــــــــــس الأمـــــــــــة ونظمهـــــــــــا الق ـــــــــــات 16/10مجل ـــــــــــق بنظـــــــــــام الانتخاب .المتعل
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  :خاتمةال

فـي الدولـة الـذي  لو من خـلال مـا سـبق یمكننـا القـول أن رئـیس الجمهوریـة هـو الرجـل الأ

وســـلامة التـــراب  علـــى ســـلامتها وأیضـــا الحفـــاظ علـــى وحـــدة الأمـــةهـــا والحفـــاظ لـــه مهمـــة تمثیل

الوطني وغیرها من المهـام التـي أوكلهـا لـه الدسـتور، لكـن قـد یعتـري منصـب رئـیس الجمهوریـة 

التي یكتسـیها منصـب  جزا عن أداء مهامه ونظرا للأهمیةأسباب قد تجعل من رئیس الدولة عا

شــغور منصــب الرئاســة وكیفیــة ســد  إلــىرئــیس الجمهوریــة قــد عــالج الدســتور الأســباب المؤدیــة 

  .هذه الثغرة وفق أحكام دستوریة محددة

منـــه،  57فـــي المـــادة   1963دســـتور (كرســـت الدســـاتیر الجزائریـــة منـــذ الاســـتقلال  لقـــد

فـــي المـــادة  1996، دســـتور 84فـــي المـــادة  1989، دســـتور 117فـــي المـــادة  1976دســـتور 

  .أحكاما تضمنت الحالات المؤدیة للشغور )102في المادة  2016ودستور  88

اتفقــت أغلــب الدســاتیر حــول أســباب الشــغور وتمثلــت فــي الوفــاة والاســتقالة ابــل وفــي المق

قد حصرت الأسباب المؤدیـة والعجز النهائي بسبب مرض خطیر أو مزمن، نرى أن الدساتیر 

تناول جمیع الحالات في هذا الشأن مثل حالة العزل المترتبة عن انعقاد المسـؤولة للشغور لم ت

  .177ار هذه المسؤولیة في نص المادة لرئیس الجمهوریة رغم إقر 

ـــت فـــي  102وقـــد أضـــافت المـــادة  ـــة الشـــغور والتـــي تمثل لإجـــراءات اللازمـــة لتنظـــیم حال

الإجمــاع الوجــوبي للمجلــس الدســتوري لیثبــت وجــود مــانع لــرئیس الجمهوریــة یمنعــه مــن إتمــام 

لتصــریح بثبــوت عملــه وذلــك بكــل الوســائل الملائمــة لیقتــرح فیمــا بعــد بالإجمــاع علــى البرلمــان ا

المــانع لــیعلن هــذا الأخیــر المنعقــد بغرفتیــه المجتمعتــین ثبــوت المــانع لــرئیس الجمهوریــة بأغلبیــة 

أعضـــائه، كمـــا رتبـــت المـــادة الآثـــار التـــي تنجـــر عـــن إعـــلان هـــذه الحالـــة  والتـــي ) 2/3(ثلثـــي 

رف رئــیس مجلـــس الأمــة الــذي یمـــارس طــیومـــا مــن  90تمثلــت فــي تــولي رئاســـة الدولــة لمــدة 

وقــد  104مــادة حیات رئــیس الجمهوریــة مــع ملاحظــة الاســتثناءات التــي نصــت علیهــا الصــلا

ـــة المعـــین بهـــذه الطریقـــة  7فقرتهـــا  فـــي 102أضـــافت المـــادة  علـــى عـــدم الجـــواز لـــرئیس الدول

لأي سـبب  حالة شـغور منصـب رئـیس مجلـس الأمـة 8الترشح لرئاسة الجمهوریة ورتبت الفقرة 

ثبــت بالاجمـاع الشــغور النهــائي لرئاسـة الجمهوریــة وحصــول كـان لیجتمــع المجلـس الدســتوري لی

مانع لرئیس مجلس الأمة لیتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئـیس الدولـة نیابـة عـن رئـیس 
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تنظــــیم  وخــــلال المــــدة المحــــددة لتــــولي رئــــیس مجــــس الأمــــة رئاســــة الدولــــة یــــتممجلــــس الأمــــة، 

ــــدأانتخابــــات رئاســــیة  ــــد وتب ــــة الجدی ــــار رئــــیس الدول بنشــــر المرســــوم الرئاســــي المتضــــمن  لاختی

  .استدعاء الهیئة الناخبة

ن إن دراستنا لموضوع شغور منصب رئیس الجمهوریة فـي الجزائـر والأنظمـة المقارنـة بـیَّ 

  .لنا قلة النصوص الدستوریة والأحكام التي تنظم هذه الحالة

ر الجزائریـة والمنصوص علیهـا فـي الدسـاتی لهذه الحالة من خلال استقراء المواد المنظمة

نـص علـى الأسـباب ولـم یـذكر الجهـة المختصـة بإثبـات  1963منذ الاستقلال نجد أن دسـتور 

وهــي رئــیس  رةولى رئاســة الدولــة أثنــاء هــذه الفتــتــتالمنصــب واكتفــى بــذكر الجهــة التــي  شــغور

المجلـــس الـــوطني والـــذي یتلقـــى مســـاعدة مـــن قبـــل رؤســـاء اللجـــان فـــي المجلـــس الـــوطني، أمـــا 

الاســـتقالة، (أغفـــل ذكـــر حالـــة العجـــز أثنـــاء معالجتـــه لأســـباب حالـــة الشـــغور ف 1976دســـتور 

وهذا ما أدى إلى حدوث فراغ دستوري أثناء مرض الرئیس الراحل هواري بومدین وهـذا ) الوفاة

المتضــــــمن التعــــــدیل  1979یولیــــــو  9المــــــؤرخ فــــــي  79/06مــــــا تداركــــــه التعــــــدیل الدســــــتوري 

  .الدستوري

اقتـران وفـاة  حالة الأسباب المؤدیة لحالة الشغور وعالج اكتفى بذكر 1989أما دستور  

رئــیس الجمهوریــة بشــغور المجلــس الشــعبي الــوطني بســبب حلــه دون التطــرق لأســباب الشــغور 

العجــز، الوفــاة، (وبــالرغم مــن معالجتــه لحــالات الشــغور  الــثلاث  1996أمــا دســتور  ،الأخــرى

لـــم یبـــین أحكــــام  : م الدســـتوریة مثــــلدقــــة الأحكـــافـــي نقص الـــإلا أن  هنـــاك بعــــض ) الاســـتقالة

قد أغفـل فالدستور طبیعة المرض أو درجة خطورته سوى اعتباره مانع نهائي وأیضا الاستقالة 

تقدیمها وشـكلها وأیضـا الجهـة التـي تقـدم  ةالمشرع الشروط الموضوعیة خاصة بها وكذلك كیفی

وریـــة بســـبب جریمـــة عـــن محاكمـــة رئـــیس الجمه ذا إغفـــال حالـــة العـــزل كعقوبـــة  تنجـــرلهـــا وكـــ

فإنـه لـم یـتم  177الخیانة العظمى كسبب مـن أسـباب الشـغور وإضـافة علـى هـذا ونظـرا للمـادة 

حتى الیوم إصدار القانون العضوي المحدد لتشكیلة المحكمة العلیا للدولـة المختصـة بمحاكمـة 

یضــا رئــیس الجمهوریــة عــن الأفعــال التــي یمكــن وصــفها بالخیانــة العظمــى وتنظیمهــا وســیرها وأ

  .الإجراءات المطبقة وبقیت حبر على ورق
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، حتى تكون رئاسة الجمهوریة قائمة على أسـس سـلیمة وتكـون دولـة قـانون وخاتمة القول

بحق وجب  على المشرع الدستوري التنبؤ بكل الحالات التي تـؤدي إلـى شـغور منصـب رئـیس 

، وهــذا مــا نــاء تطبیقهــاالجمهوریــة وتنظیمهــا وفــق أحكــام دســتوریة دقیقــة لا تثیــر أي إشــكال أث

نلاحـــظ غیابـــه فـــي التنظـــیم الدســـتوري الجزائـــري حیـــث أن تنظـــیم حالـــة شـــغور منصـــب رئـــیس 

غیــر مناســبة ولا تقــدم حلــول واضــحة والســبب  102 الجمهوریــة طبقــا لمــا ورد فــي نــص المــادة

فــي هــذا كونهــا مرتبطــة بشــخص رئــیس الجمهوریــة ونــرى أن أغلــب الدســاتیر الجزائریــة جــاءت 

  .بأزمات معینة وتمثلت نصوصها في معالجة هذه الأزمات مرتبطة

  :ومن خلال كل ما سبق توصلنا إلى الإقتراحات الآتیة

وضــــبط جمیــــع الحــــالات المؤدیــــة لحالــــة الشــــغور  102إعــــادة تنظــــیم نــــص المــــادة   -1

 .ومحاولة التنبؤ لكل ما قد تطرحه من إشكالات

تــدخل لإثبــات حالــة الشــغور وجــود جهــة محایــدة مســتقلة تخــول المجلــس الدســتوري ال  -2

 .حین وقوعها بدون الحاجة إلى الإخطار

هــل التنظـیم الدســتوري لحالـة شــغور منصــب : لـنخلص فــي الأخیـر إلــى تسـاؤل مهــم وهـو

 .رئیس الجمهوریة یوافق الظروف المحیطة بالواقع
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  :بصفة مؤقتةقائمة الشخصیات التي سیرت الدولة 

ـــح بیطـــاطرا -1  1925دیســـمبر  19ولـــد فـــي: ب

بعین الكرمة بولایة قسنطینة بالشرق بـالجزائري كـان 

عضو مؤسس للجنة الثوریة للوحدة والعمـل، ناضـل 

ت الدیمقراطیـــة افـــي صـــفوف حركـــة انتصـــار الحریـــ

وأیضـــا عضـــو فـــي المنظمـــة الســـریة، كـــان مـــن بـــین 

القـــادة التاریخیـــة  6عضـــو ومجموعـــة  22مجموعـــة 

 .ارة انطلاق الثورة التحریریةالذي أعطوا إش

تـــــــم تعیینـــــــه مســـــــؤولا عـــــــن المنطقـــــــة الرابعـــــــة 

 1962دیســمبر  27، عــین بعــد ذلــك فــي )الجزائــر(

نائبـا لـرئیس مجلــس أول حكومـة جزائریــة ثـم اســتقال 

، 1972م عین وزیـرا مكلـف بالنقـل فـي ث ،1965یولیو  10وبعدها سنة عین وزیر الدولة في 

دین فــي بومــلــس الشــعبي الــوطني وبعــد وفــاة الــرئیس هــواري تــرأس المج 1927مــارس  28فــي 

یومیــــا تــــولى رئاســــة المجلــــس  45تقلــــد بالنیابــــة رئــــیس الجمهوریــــة لمــــدة  1978دیســــمبر  28

وفــي  1990أكتــوبر  2فــي  تهدم اســتقالأن قــالشــعبي الــوطني لمــدة أربــع فتــرات تشــریعیة إلــى 

بمناســبة الاحتفــال بالــذكرى  "صــدر"تحصــل علــى أعلــى وســام فــي الدولــة  1999یولیــو  5سـنة 

  .سنة  74عن عمر یناهز  2000أفریل  10السابعة والثلاثون لعید الاستقلال، توفي في 

 يبأولاد ماض 1919یولیو  23ولد في :محمد بوضیاف  -2

المفجرة للثورة  22كان من بین أعضاء مجموعة  ،ولایة المسیلة

تم جدید بعد استقالة الشاذلي بن  1992التحریریة، وفي جانفي 

جوان تم اغتیاله  29، وفي الدولة رئیس منصباستدعائه لیشغل 

  .في نفس السنةفي مدینة عنابة 
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 1928أكتـوبر  7ولـد سـنة :علي كـافي  -3

بــالحروش ولایــة ســكیكدة، بــدأ دراســته بالمدرســة 

الكتانیـــــــة فـــــــي قســـــــنطینة وكـــــــان معـــــــه هـــــــواري 

 .بومدین

شـــارك فـــي مـــؤتمر الصـــومام  1956وفـــي أوت 

 ،و منــدوبا عــن المنطقــة الثانیــةحیــث كــان عضــ

عــــین عضــــو فــــي المجلــــس  1922فــــي جــــانفي 

 دعــبجویلیــة  2الأعلــى للدولــة ثــم رئیســا لــه فــي 

أفریـــل  16تـــوفي فـــي  .اغتیـــال مجمـــد بوضـــیاف

  .بسویسرا 2013

بمدینـــة  1941جویلیـــة  3مـــن موالیـــد : مـــین زروال الی -4

ـــر الـــوطني وعمـــره لا یتجـــاوز  ـــة التحـــق بجـــیش التحری  16باتن

جـــــیش التحریـــــر وتقلـــــد عــــدة مســـــؤولیات علـــــى مســــتوى  ســــنة،

الـــــوطني، تـــــولى قیـــــادة النـــــواحي العســـــكریة السادســـــة، الثالثـــــة 

ــــادة أركــــان  ــــة بقی ــــدا للقــــوات البری والخامســــة، وعــــین بعــــدها قائ

ــــي عــــام  ــــوطني الشــــعبي ، قــــدم اســــتقالته ف  ،1991الجــــیش ال

ثــم  ،1993یولیــو  10لیعــین لاحقــا وزیــر الــدفاع الــوطني فــي 

ســا لتســییر شــؤون الــبلاد طــوال المرحلــة الانتقالیــة فــي عــین رئی

یعـــــد أول رئـــــیس للجمهوریـــــة یـــــتم انتخابـــــه  1994،ینــــایر  30

ـــة فـــي  ـــوفمبر  16بطریقـــة دیمقراطی ـــن الـــرئیس زروال  1998ســـبتمبر  11وفـــي  ،1995ن أعل

، قـد أعلنـت جریـدة 1999أفریـل  27إجراء انتخابات رئاسـیة مسـبقة وبهـا أنهـى عهدتـه بتـاریخ 

ـــاء الخ ـــوم الثلاث ـــر فـــي عـــددها الصـــادر ی ـــرئیس الســـابق الیمـــین : " 2009جـــانفي  6ب ـــدى ال أب

ولكـــن بشـــروط وقـــال  2009زروال موافقتـــه المبدئیـــة علـــى الترشـــح للانتخابـــات رئاســـیة لســـنة 

ا ابــن هــذ يلســت طامعــا فــي منصــب مســؤولیة، لكنــي اعتبــر نفســ"لأشــخاص اســتقبلهم فــي بیتــه

 ".فإنني مستعد لتلبیة ندائه يَّ الشعب وإذا كان الشعب بحاجة إل
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ـــن صـــالح -5 ـــادر ب ـــد الق  21ولـــد  :عب

 ،ولایـة تلمســانبنـي مســهل ب 1941نـوفمبر 

دبلوماســـــي وسیاســـــي جزائـــــري، عـــــین عـــــام 

سفیرا الجزائر في السعودیة وممـثلا  1989

دائمــــــا لــــــدى منضــــــمة التعــــــاون الإســــــلامي 

باســـــم الخارجیـــــة تـــــم أصـــــبح نـــــاطق  ،بجـــــدة

ــــــة عــــــام  جویلیــــــة  2،  فــــــي 1993الجزائری

أنتخــب بالاجمــاع رئیســا لمجلــس الأمــة بعــد 

، 2004جـانفي  9تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة ضـمن الثلـث الرئاسـي لیعـاد انتخابـه فـي 

، ونفس الثقة حظي بها من طرف أعضـاء البرلمـان فـي 2007جانفي  11ثم للمرة الثالثة في 

 10دســـة علـــى التـــوالي فـــي ولیعـــاد  انتخابـــه للمــرة السا 2013جـــانفي 9و  2010جــانفي  10

 9وفـي  ،2015دیسـمبر  29بعد التجدیـد النصـفي لأعضـاء مجلـس الأمـة فـي  2016جانفي 

 90ن صــالح رئیســا للدولــة لمــدة أعلــن البرلمــان الجزائــري بغرفتیــه عبــد القــادر بــ 2019أفریــل 

مـــن الدســـتور بعـــد أن أعلـــن رســـمیا الشـــغور النهـــائي لمنصـــب رئـــیس  102ا وفقـــا للمـــادة یومـــ

 . مهوریة بعد استقالة عبد العزیز بوتفلیقةالج
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  :النصوص القانونیة:أولا

 :الدساتیر  - أ

 الدساتیر الوطنیة:  

  ر،.ج، 1963سبتمبر  10دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر في  -1

 .1963سبتمبر  10، المؤرخة في 64رقم 

ر، .، ج1976نوفمبر  22ائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر في دستور الجمهوریة الجز  -2

 .1976نوفمبر  24المؤرخة في  94رقم 

ر، .، ج1989فیفري  23دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر في  -3

 .1989مارس  1، المؤرخة في 9رقم 

، 1996نوفمبر  28ي الصادر ف دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -4

 .1996دیسمبر  8، المؤرخة في 76ر، رقم .ج

 الدساتیر الأجنبیة: 

 . 1787دستور الولایات المتحدة الأمریكیة لعام  -5

 .1958 سنةدستور فرنسا الصادر  -6

 25، المعدل في 1991یولیو  12دستور الجمهوریة الاسلامیة الموریتانیة الصادر في  -7

 .2006یولیو 

 .2014جانفي  26 ةتونسیدستور الجمهوریة ال -8

 2019المعدل في  2014در في ادستور جمهوریة مصر العربي الص -9

 :والأوامر القوانین -  ب

 القوانین الوطنیة: 

یتضـــــمن  1997مـــــارس  6الموافـــــق لـــــ  1417شـــــوال  27مـــــؤرخ فــــي  97/07الأمــــر  -10

 27، الصــادرة فــي 12ج ، العــدد .ج.ر.القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابــات ، ج

  .1997مارس  6الموافق لـ   1417 شوال

 2012ینــــایر  12الموافـــق بــــ  1433صـــفر  18مـــؤرخ فـــي  12/01القـــانون العضـــوي  -11

 یتعلق بنظام الانتخابات
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یتعلــق بنظــام الانتخابــات،  2016غشــت  25المــؤرخ فــي  16/10القــانون العضــوي رقــم  -12

 .2016ة غشت سن 28الصادرة في  50الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

یحــــدد تنظــــیم المجلــــس  2016غشــــت  25المــــؤرخ فــــي  16/12القــــانون العضــــوي رقــــم  -13

الشعبي الـوطني ومجلـس الأمـة، وعملهـا وكـذا العلاقـات الوظیفیـة بینهمـا وبـین الحكومـة ،ج ر 

 2016غشت  28، الصادر في 05ج ج، العدد 

ج، .ج.ر.یتضـمن التعـدیل الدسـتوري ، ج 1979یولیـو  7مـؤرخ فـي  79/06قانون رقم  -14

 .1979یولیو  10، الصادر في  28العدد 

یتضـــــــــــــــمن التعـــــــــــــــدیل  2008نـــــــــــــــوفمبر  15مـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  08/19قـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم  -15

 .2008نوفمبر  16الصادر في  63ج، العدد .ج.ر.الدستوري،ج

 2016مـارس  6  الموافـق لــ 1439جمـادى الأولـى  26 مؤرخ فيال 16/01 قانون رقم -16

 1437جمــادى الأولــى  27الصــادر فــي  14عــدد ج، ال.ج.ر.الدســتوري ، جیتضــمن التعــدیل 

 .2016مارس  7الموافق لـ 

، الجریـدة 2000جـوان  28النظام المحـدد لقواعـد عمـل المجلـس الدسـتوري، المـؤرخ فـي  -17

 .2000أوت  6، المؤرخة في 48الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 

 القوانین الأجنبیة:  

یتعلـــق بتنظـــیم المحكمـــة  1970أفریـــل  1فـــي ، المـــؤرخ 1970لســـنة  10القـــانون العـــدد  -18

أفریــل  1مــارس ،  27/31، المــؤرخ فــي 16العلیــا، الرائــد الرســمي للجمهوریــة التونســیة، العــدد 

1970. 

  :المراسیم الرئاسیة - ث

 1989فبرایر  28الموافق لـ  1409رجب  22مؤرخ في  89/18مرسوم رئاسي رقم  -19

في  1989فبرایر  23في استفتاء  یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه

  .1989مارس  1الموافق لـ  1409رجب  23، الصادرة في 9ش، العدد .ج، د.ج.ر.ج

 لـ الموافق 1422 الأولى جمادى 1 في المؤرخ 01/197 الرئاسي المرسوم -20

 .وتنظیمها الجمهوریة رئاسة مصالح صلاحیات یحدد الذي 22/7/2001
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 :قائمة الكتب: ثانیا

الغـــاني ، ســـلطة ومســـؤولیة رئـــیس الدولـــة فـــي نظـــام البرلمـــان، المؤسســـة  بســـیوني عبـــد -21

 1995الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

مــن الاســتقلال (بلحــاج صــالح ، المؤسســات السیاســیة والقــانون الدســتوري فــي الجزائــر  -22

 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الى الیوم

السیاسیة، القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الـى  بلحاج صالح، المؤسسات  -23

 .2015، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الیوم، ط

، دار بلقـــیس، الجزائـــر، 2008بـــن ســـریة ســـعاد، مركـــز رئـــیس الجمهوریـــة فـــي تعـــدیل  -24

2010. 

 ، دیــــوان9، ط2بــــو الشــــعیر ســــعید ، القــــانون الدســــتوري والــــنظم السیاســــیة المقارنــــة، ج -25

 .2008المطبوعات لجامعیة، الجزائر، 

، دیـــــوان 2شـــــعیر ســـــعید ، القـــــانون الدســـــتوري والـــــنظم السیاســـــیة المقارنـــــة، الجـــــزء البو  -26

 . المطبوعات الجامعیة

، دار الهــدى، عــین ملیلــة، الجزائــر، 2الشــعیر ســعید ، النظــام السیاســي الجزائــري ، طبو  -27

1993 

یاسي التونسي، مركز النشـر الجـامعي، بوعوني الأزهر ، الأنظمة السیاسیة والنظام الس -28

 2002تونس، 

بوقفـــة عبـــد االله ، القـــانون الدســـتوري تـــاریخ ودســـاتیر الجمهوریـــة الجزائریـــة، دار الهـــدى  -29

 2008للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

حمـــــام محمـــــد زهیـــــر ، فـــــن إدارة الحمـــــلات الانتخابیـــــة ، مهـــــارات فـــــي ادارة الحمـــــلات  -30

 2007وراسیة، الجزائر، ، دار الأ2الانتخابیة، ط

 28خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بـین الحكومـة والبرلمـان بعـد التعـدیل الدسـتوري لــ  -31

 2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  1996نوفمبر 

دیـــدان مولـــود ، مباحـــث فـــي القـــانون الدســـتوري و الـــنظم السیاســـیة علـــى ضـــوء تعـــدیل  -32

 .2016، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، 2016مارس  6الدستوري الاخیر 
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، دار النجــــاح 1دیــــدان مولــــود ، مباحــــث فــــي القــــانون الدســــتوري والــــنظم السیاســــیة، ط -33

 . 2005للكتب، الجزائر، 

شـــــربال عبـــــد القـــــادر ، قـــــرارات وأراء المجلـــــس الدســـــتوري فـــــي تأویـــــل أحكـــــام الدســـــتور  -34

 الجزائري ، دار هومه، الجزائر

، 7لـــوجیز فـــي القـــانون الدســـتوري والمؤسســـات السیاســـیة المقارنـــة، طشـــریط الأمـــین ، ا -35

 ،2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الشـــكري علـــي یوســـف ، التناســـب بـــین ســـلطة رئـــیس الدولـــة ومســـؤولیاته فـــي الدســـاتیر  -36

 .2012، 1العربیة، جامعة الكوفة سابقا، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط

 العربـــي، الفكـــر دار مصـــر، الدســـتوري، والقـــانون السیاســـي مالنظـــا ، الطمـــاوي ســـلیمان -37

1988. 

، دار الفجـر للنشـر والتوزیـع، القــاهرة، 1العـام رشـیدة ، المجلـس الدسـتوري الجزائــري، ط -38

2006. 

 :المقالات والبحوث العلمیة: اثالث

جـانفي  11بوالشعیر سعید ، وجهة نظر قانونیة حول استقالة رئـیس الجمهوریـة بتـاریخ  -39

   1993، المدرسة الوطنیة للإدارة ، مجلة إدارة  وحل المجلس الشعبي الوطني ، 1992

، تمـــام أمـــال یعـــیش ، المركـــز القـــانوني لـــرئیس الجمهوریـــة فـــي ظـــل عبـــد العـــاليحاحـــة  -40

 .2016، أكتوبر 14، العدد ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة2016التعدیل الدستوري لسنة 

، مجلـة ادارةالجزائـري، تقـدیم وحوصـلة لتجربـة قصـیرة، طیار طـه ، المجلـس الدسـتوري  -41

 1996، سنة  2، العدد6المجلد 

، كلیــة مجلــة العلــوم الإنســانیةالعــام رشــیدة، المجلــس الدســتوري تشــكیل وصــلاحیات ،  -42

 2005، فیفري 7الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، العدد

 ، الجزائر15، العدد الفكر البرلماني مجلةعمیر سعاد، النظام القانوني لمجلس الأمة،  -43

ـــة المنتـــدى علـــواش فریـــد ، المجلـــس الدســـتوري الجزائـــري، تنظـــیم الاختصاصـــات،  -44 مجل

  .، دون سنة5، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد القانوني
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 :الرسائل الجامعیة: ارابع

مكانــــة رئــــیس الجمهوریــــة فــــي النظــــام الدســــتوري الجزائــــري انطلاقــــا مــــن نــــزیم آســــي ،  - 45

، شهادة ماجستیر، كلیة الحقـوق والعلـوم الإداریـة، جامعـة الجزائـر، 1999أفریل  15ئاسیات ر 

2003/2004 . 

، العهـــدة الرئاســـیة فـــي الأنظمـــة الدســـتوریة المقارنـــة، أطروحـــة دكتـــوراهبلطـــرش میاســـة،  - 46

 .2011/2012بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق،   1جامعة الجزائر

، أطروحــة دكتــوراه فــي النظــام الدســتوري الجزائــريمركــز مجلــس الأمــة خرباشــي عقیلــة،  -47

ــــــة،  ــــــوم القانونی ــــــوم السیاســــــیة، قســــــم العل ــــــوق والعل ــــــة، كلیــــــة الحق جامعــــــة لحــــــاج لخضــــــر باتن

2009/2010. 

ة، مـــذكرة لنیـــل تولیـــة رئاســـة الدولـــة فـــي الأنظمـــة العربیـــة الجمهوریـــخیـــر الـــدین فـــایزة،  -48

یاســـیة، تخصـــص إدارة ومالیـــة، كلیـــة شـــهادة الماجســـتیر، شـــعبة الحقـــوق الأساســـیة والعلـــوم الس

 .2011/2012الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

ـــیح میلـــود،  -49 ـــى أعمـــال الحكومـــة فـــي الجزائـــرذب ، أطروحـــة فعالیـــة الرقابـــة البرلمانیـــة عل

 2013دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة الجزائــر ریة، دراســة مقارنــةالضــمانات الدســتو زهیــة عیســى،  - 50

 .2011/2012، كلیة الحقوق، 1

، مـــذكرة ماجســـتیر، كلیـــة الحقـــوق المجلـــس الدســـتوري ومجلـــس الدولـــةدیبـــاس ســـهیلة ،  -51

 .2002والعلوم الاداریة، بن عكنون، 

، شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیـةبن سعد االله عمر ،  -52

 2008/2009مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، كلیة الحثوث، 

علاقة رئـیس الجمهوریـة بـالوزیر الأول فـي النظـامین الجزائـري والمصـري، فقیر محمد،  -53

مذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، فـرع القـانون العـام، تخصـص إدارة ومالیـة، كلیـة  دراسة مقارنة،

 .بوقرة، بومرداس، د س الحقوق بودواو، جامعة أمحمد

، مسؤولیة رئیس الجمهوریة في النظامین الجزائـري والتونسـيفراجي مریم، مامي أمین،  -54

 20147/2018شهادة ماستر، جامعة أمحمد بوقرة، كلیة الحقوق بودواو، بومرداس، 
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مظــاهر تفــوق الســلطة التنفیذیــة علــى الســلطة التشــریعیة فــي دســتور مصــطفاوي كمــال،  -55

نیل شهادة الماستر في القانون، تخصـص الدولـة والمؤسسـات العمومیـة، كلیـة ، مذكرة ل1996

 2015الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة 

الاســئلة الشــفویة والكتابیــة كأســلوب رقابــة برلمانیــة علــى أعمــال شــتاتحة وفــاء أحــلام ،  -56

 .لحقوق، كلیة ا1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر الحكومة

المعــــدل  1996نــــوفمبر  28البرلمــــان الجزائــــري فــــي ظــــل الدســــتور أوصــــیف الســــعید،  - 57

 .2016، كلیة الحقوق، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر والمتمم

 :المراجع باللغة الأجنبیة: خامسا

58-  MOHAMED BRAHIM, « les Attributions du président de la 
République »,  RASJEP , N° :01, OPU, décembre 1998. 

59- Mahiou Ahmed , note sur la constitution algérienne du 28 novembre 1996, 
in anuaire de l’Afrique du nord , volume xxxv , paris : CNRS , 1996 . 
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  09  .الجزائر وبعض الدول الأخرىتنظیم العهدة الرئاسیة في : الفرع الثاني

  11  .مارسة العهدةالوسائل القانونیة لم: لفرع الثالثا

  12  .مباشرة العهدة الرئاسیة: المطلب الثاني

  12  المدة القانونیة للعهدة: الفرع الأول

  14  .تجدید العهدة الرئاسیة: الفرع الثاني

  16  ةالرئاسی نهایة العهدة: المبحث الثاني

  17  .المانع النهائيالعهدة الرئاسیة بسبب  إنتهاء: المطلب الأول

  17  .طبیعة المرض: الفرع الأول

  18  .ةنار قتنظیم حالة المانع في الدساتیر الجزائریة والدساتیر الم: الفرع الثاني

  20  .الوفاة والاستقالة: المطلب الثاني

  20  .الوفاة: الفرع الأول

  21  .الاستقالة: الفرع الثاني

  24  .اغفال حالة عزل رئیس الجمهوریة: لمطلب الثالثا

  25  .م جریمة الخیانة العظمى وإجراءات عزل رئیس الجمهوریةمفهو : الفرع الأول

  27  .مسؤولیة رئیس الجمهوریة: الفرع الثاني

  29   خلاصة الفصل



 ف�رس�المحتو�ات

 

 

  :الفصل الثاني

  .عنها المترتبة القانونیة والآثار الجمهوریة رئیس منصب شغور حالة لإعلان الدستوریة الإجراءات

  31  :مهیدت

  32  .لدستوریة لإعلان حالة الشغورالإجراءات ا: المبحث الأول

  32  .المجلس الدستوري: المطلب الأول

  32  .تنظیم المجلس الدستوري: الفرع الأول

  34  .صلاحیات المجلس الدستوري: الفرع الثاني

  36  .دور المجلس الدستوري في إثبات حالة الشغور: الفرع الثالث

  39  .البرلمان بغرفتیه: المطلب الثاني

  39  .تشكیلة البرلمان: ولالفرع الأ

  41  .صلاحیات البرلمان: الفرع الثاني

  44  .دور البرلمان في إعلان حالة الشغور: الفرع الثالث

  46  .الآثار القانونیة المترتبة عن إعلان حالة الشغور: المبحث الثاني

  46  .مرحلة النیابة: المطلب الأول

  46  .تولي رئاسة الدولة: الفرع الأول

  47  .صلاحیات رئیس الدولة في مرحلة النیابة: الثاني الفرع

  49  .الانتخابات الرئاسیة: المطلب الثاني

  50  .العملیات التحضیریة لانتخاب رئیس الجمهوریة: الفرع الأول

  52  .شروط وإجراءات الترشح والحملة الانتخابیة: الفرع الثاني

  55  :الانسحاب وأثره على سیر الانتخاب: الفرع الثالث

  57  خلاصة الفصل 

  59  خاتمة

  65  الملاحق

  69  قائمة المصادر والمراجع

  



 

 

 :الملخص

منـه وحصـرها فـي  102نظم الدستور الجزائري الحالات المؤدیة لشغور منصب رئیس الجمهوریة فـي المـادة 

انع بحیــث أوجــب علــى العجـز النهــائي، الوفــاة، الاسـتقالة وكــذلك نظــم الإجـراءات التــي یــتم بهــا التثبـت مــن وجــود المـ

عجــزه عــن أداء مهامــه وذلــك بكــل  إلــىالمجلــس الدســتوري الاجتمــاع لیتثبــت مــن حقیقــة وجــود مــانع للــرئیس یــؤدي 

الوسائل الملائمة وبعـد التثبـت یقتـرح المجلـس الدسـتوري بالإجمـاع علـى البرلمـان التصـریح بثبـوت المـانع لـیعلن هـذا 

أعضــائه ثبـوت المـانع لــرئیس الجمهوریـة ویكلـف رئــیس مجلـس الأمــة ) 2/3(الأخیـر المنعقـد بغرفتیــه وبأغلبیـة ثلثـي 

یومــا یمــارس فیهــا كــل الصــلاحیات المخولــة لــرئیس الجمهوریــة مــا عــدا مــا  45برئاســة الدولــة بالنیابــة لمــدة أقصــاها 

 قفــوجوبــا و  بالاســتقالة وبعــد انقضــاء المــدة المحــددة ودوام واســتمرار المــانع یــتم إعــلان الشــغور 104اســتثنته المــادة 

بســبب المــرض الخطیــر أو المــزمن أمــا فــي حالــة الاســتقالة أو   المؤقــت حالــة المــانعفــي الإجــراءات المــذكورة ســابقا 

الوفاة فیجتمع المجلس وجوبا ویثبت الشغور النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة لیتم التبلیغ الفـوري للبرلمـان المجتمـع 

هذا ما یجعل رئـیس مجلـس الأمـة رئیسـا للدولـة بالنیابـة لمـدة تسـعون یومـا وجوبا بشهادة التصریح بالشغور النهائي و 

ة أنــه لا یحــق نون المــنظم للانتخابــات وأضــافت المــادتــنظم خلالهــا الانتخابــات طبقــا لأحكــام الدســتور ولقواعــد القــا

لمـادة فـي فقرتهـا للرئیس المعین بهذه الطریقة الترشح لرئاسة الجمهوریـة وذلـك ضـمانا لشـفافیة الإجـراءات، ونظمـت ا

الأخیــرة حالــة شـــغور منصــب رئـــیس مجلــس الأمـــة ســواء باســتقالته أو وفاتـــه أو لأي ســبب كـــان، فیجتمــع المجلـــس 

وجوبــا ویثبــت بالإجمــاع اقتــران الشــغور النهــائي لــرئیس الجمهوریــة وحصــول مــانع لــرئیس مجلــس الأمــة  يالدســتور 

ه لرئیس مجلـس الأمـة نظیمة الدولة وینطبق علیه ما تم ترئاس ةرئیس المجلس الدستوري مهم في هذه الحالةلیتولى 

  .أثناء نیابته لرئیس الجمهوریة

  102الشغور منصب، رئیس الجمهوریة، المادة : المفتاحیة الكلمات

Abstract 
The Algerian constitution regulates cases leading to the vacancy of the post of President 

of the Republic in the article 102, and restricting them to the final disability, death and 
resignation. It regulates also the procedures for checking the existence of the impediment, so 
that the Constitutional Council has to meet to ascertain the fact that there is an impediment to 
the president that leads to his inability to perform his duties by all appropriate means and after 
confirmation, the Constitutional Council unanimously proposes to the Parliament to authorize 
the establishment of the impediment. This latter, held in his two chambers and by a two-thirds 
majority (2/3) of its members, will announcethe impediment proved to the President of the 
Republic. The President of the Council of the Nation shall be charged with the head of the 
State for a maximum period of 45 days in which all the powers conferred upon the President 
of the Republic shall be exercised except as excluded by Article 104. After the expiration of 
the specified period and the duration of the impediment, temporary vacancy is declared due to 
serious or chronic illness. In case of resignation or death, the Council shall meet and decide 
upon the final vacancy for the post of President of the Republic. This makes the president of 
the Council of the Nation an Acting President for ninety days, during which the elections shall 
be organized in accordance with the provisions of the Constitution and the rules of law 
governing the elections. This article added that the President appointed in this way will not 
run for president to ensure the transparency of the procedures. In its last paragraph, the article 
regulates the vacancy of the post of president of the Council of the Nationeither by resignation 
or death or for any reason. The Constitutional Council shall meet and decide unanimously the 
final vacancy of the President of the Republic and the impediment of the President of the 
Council of Nation. In this case, the President of the Constitutional Council shall assume the 
functions of the Head of State and shall apply to him what has been applied to the President of 
the Council of Nation during his tenure as President of the Republic.  
Keywords: Vacancy, President, Article 102. 
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